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ملخص

هـذا بحـثٌ فـي بعـض الضوابـطِ الفقهيـة المتعلِّقـة بحـدِّ السـارق المسـتنبطةِ مـن كتـب المذاهـبِ 
الإسلامية المتبوعة، الحنفي، والمالكي، والشـافعي، والحنبلي، تناولتُ فيه دراسـةَ هذه الضوابط وما 
نًـا شـرح المفـردات لـكلِّ ضابـط  يتخـرّج عليهـا مـن الفـروع. وكان جُـلُّ اهتمامـي أن أشـرح الضابـطَ مبيِّ
ـنَّة والأدلـّة الأخـرى، موثِّقًـا كلَّ ضابـط من المصـادر الأصلية في كلِّ  مـع بيـان تأصيلِـه مـن الكتـاب والسُّ
، مبيِّنًـا وجـهَ الارتبـاط بين  مذهـب. وقـد سـلكتُ النَّمَـطَ الوسـط مـن غيـر اختصـارٍ مخـلٍّ أو تطويـلٍ ممـلٍّ

الضّابـط وبيـن حدِّ السـرقة.

والَله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، إنهّ هو السميع العليم .

الحِـرز، الإسـقاط،  الكلمـات المفتاحيـة: الضابـط الفقهـي، عقوبـة السـرقة، الضمـان وسـقوطه، 
م. المتقـوَّ المـال  النصـاب،  الشـبهات،  الإقـرار، 
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Hırsızın Haddine İlişkin Bazı Fıkhî Kaideler Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Ahmed Vecih Ubeyd
Özet
Bu çalışma, Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinin kaynaklarından hareketle 

hırsızın haddine ilişkin bazı fıkhî kaidelerle bu kaidelerin füru fıkıhtaki tezahürleri üzeri-
ne yapılmış bir araştırmadır. Bu araştırmada, sırasıyla bir fıkhî kaidenin açıklanması, her 
kaidedeki lafzın Kur’an, Sünnet ve diğer delillerden hareketle detaylı izahının yapılması ve 
bunların, her ekolün kendi orijinal kaynaklarından ortaya konması şeklinde bir yöntem ta-
kip edilmiştir. Son olarak, gereksiz uzatmalara girilmeden ve çok da muhtasar olmayacak 
şekilde fıkhî kaide ile hırsızlık haddi arasındaki bağlantı gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fıkhî kaide, Hırsızlık cezası, Tazmin, İkrar, Iskat, Mütekavvim.

The fiqh rules related to the punishment for theft
Dr. Obeid Ahmad Wjih
Abstract
This paper will deal with theft punishment according to fiqh rules as mentioned in the 

references of the Islamic doctrines: Hanafi, Shafi’i, Maleki, and Hanbali.
The steps followed in this study are the following:
1-	 Extracting these rules and the derivatives issues.
2-	 The most important interest was the interpretation of this rule by displaying the 

relevant terms and its origin in the Holy Book and the tradition of the prophet 0 صلى الله عليه وسلم (the 
Quran & the Sunna), while looking for the other proofs

3-	 The rules will be documented in the original references of each doctrine
4-	 The used methodology is to display the main topics in this study.
I do hereby ask Allah the Almighty to grant my work the benediction and the sinceri-

ty to be dedicated for the sake of Allah the All-Knowing and the All Wise .
Keywords: The Fiqh regulation, The punishment for theft, The guarantee and its ab��-

sence, Acquittal, Money hiding place, Confession, Suspicions, The minimum threshold, 
Considered money.
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المقدمة

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه الأبـرار 
وأصحابِـه الأخيـار، وبعد:

فقـد أكرمنـي الله تعالـى وشـرّفني بالكتابـة فـي مجـال القواعـدِ والضوابـط الفقهيـةِ 
حيـث كتبـتُ مائتـي ضابـطٍ فقهـي جمعتُهـا مـن بطـون كتـبِ المذاهـب الفقهيـة، تحـت 

إشـراف شـيخي وأسـتاذي العلامـةِ الدكتـور محمـود هرمـوش رحمـه الله.

وفـي هـذا البحـثِ سأسـلِّط الضـوءَ علـى الضوابـط الفقهيـة المتعلِّقـةِ بحـدِّ السـرقة، 
مبيِّنًـا أهميَّتهـا ومميّزاتهـا، فهـي ممّـا يحتـاج إليهـا الـدارسُ والفقيـه.

وتبـرز أهميّـة البحـثِ فـي الاهتمـام بموضـوع الضوابـطِ الفقهيـة فـي هـذا الجانـب، 
والإحاطـةِ بـكلِّ مـا يتعلَّـق بذلـك، ولفـتِ الأنظار إلى موضوع الضوابـطِ الفقهية المتعلقة 

بحدِّ السـرقة.

ويغلِب على هذا البحث المنهجُ الاستنباطيُّ التحليليُّ المقارن.

بحـدِّ  المتعلِّقـة  الفقهيـة  الضوابـطُ  مـا  مُفادُهـا:  أسـئلة  فـي  البحـثِ  إشـكاليّة  وتبـرُز 
ـنَّة وأقـوال العلمـاء، ومـا مـدى  السـرقة التـي يمكـن جمعُهـا واسـتنباطها مـن الكتـاب والسُّ
ارتبـاطِ هـذه الضوابـطِ وفـروعَ حـدِّ السـرقة، والاعتمـادَ عليهـا فـي هـذا البـاب، وكيـف 
ضِهم إلـى أحكام الفقه  ق العلمـاء إلـى هـذه الضوابـط وصاغوهـا فـي كتبهـم أثناءَ تعرُّ تطـرَّ

الجِنائـي، وغيـرُ ذلـك.

مة وقسـمين وخاتمة: القسـمُ الأوّل تناول تعريفَ  وقد قسـمت هذا البحثَ إلى مقدِّ
الضابـطِ والفـرقَ بينـه وبيـن القاعـدة، والمحـورُ الثانـي تنـاول الضوابـطَ الفقهيـة المتعلقـة 

بحدِّ السـرقة.
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يف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة تعر

لـُزُومُ  بْـطُ:  يَضْبِـط ضَبْطًـا فهـو ضَابـطٌ، والضَّ الضابـط لغـةً: اسـم فاعـلٍ مـن ضَبَـطَ 
بْـط: لـُزُوم شَـيْءٍ لا يفَُارِقـهُ فِـي كلِّ شَـيْء، وَرجـلٌ ضَابِـط: شَـدِيد  ـيْءِ وحَبْسُـه.1 والضَّ الشَّ

ة والجِسـم.2 وَالقُـوَّ البَطْـش، 

والفقـهُ لغـةً: عِبـارةٌ عَـن فهـم غَـرَض المُتَكَلّم من كَلََامـه؛3 أي هو الفهمُ مطلقًا. وفي 
ـرع: "العلمُ بالأحكام الشـرعيّة العمليّة المكتسـب من أدلتّها التفصيليّة".4 الشَّ

الضابط اصطلاحًا

دُ أبوابِها قسمين: تنقسم القواعدُ الفقهية من حيث تعدُّ

القسـم الأوّل: القواعد المشـتمِلة على فروعٍ من أبواب شـتًّى: وهذه القواعد يطلَقُ 
عليهـا اسـمُ القاعـدة الفقهيـة بـدون قيـدٍ أو شـرطٍ أو بـدون إضافـةٍ، ومـن أمثلتهـا: "الأمـور 

"، وغيرُها. ـكِّ بمقاصدهـا"، و"لا ضـرر ولا ضِـرار"، و"اليقيـن لا يـزول بالشَّ

هـذه القواعـد لهـا فـروعٌ في أبواب العبـادات، والمعاوضات، والنكاح، والجِنايات، 
وغيرِها.

القسـم الثانـي: القواعـد المشـتمِلة علـى فـروعٍ مـن بـاب فقهـيٍّ واحـدٍ فقـط، وهـي 
مـا يعُـرف بالضابـط: وهـو قاعـدة فقهيـة اشـتملت علـى فـروع بـابٍ فقهـيٍّ واحـدٍ، ومـن 
أمثلتهـا: "كلُّ إهـابٍ دُبِـغَ فقـد طَهُـر"،5 و"كلُّ مـاءٍ لـم يتغيَّر أحـدُ أوصافِه طهور"، وغيرُها.

فالقاعـدة الفقهيـة أوسـعُ مجـالًًا مـن الضابـط، فهـي تدخـل فـي أبـواب كثيـرةٍ، ولكـنّ 
الضابـط يختـصُّ ببـاب واحـدٍ مـن أبـواب الفقـه.

1	 لسان العرب: ابن منظور، فصل الضاد المعجمة، 340/7.
2	 تهذيب اللغة: الأزهري، باب الضاد والباء، مادة )ض ط م(، 11/ 339.

3	 قواعد الفقه: البركتي، ص 414.
4	 الإبهاج في شرح المنهاج: السبكي، 1/ 28.

5	 أصلـه حديـث نبـوي شـريف:»أيَُّمَا إِهَـابٍ دُبِـغَ فَقَـدْ طَهُـرَ«. سـنن الترمـذي، أبـواب اللباس، باب ما جـاء في جلود الميتة 
إذا دبغـت، )1728(، 221/4. وقـال: هَـذَا حَدِيـثٌ حَسَـنٌ صَحِيـحٌ وَالعَمَـلُ عَلَـى هَـذَا عِنْـدَ أكَْثَـرِ أهَْـلِ العِلْـمِ.
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وهـذا مـا جنَـح إليـه كثيـرٌ مـن العلمـاء الذيـن كتبـوا فـي الأشـباه والنظائـر كابـن نجَُيـم 
الـذي قـال فـي أشـباهه: "الفـرق بيـن الضابـط والقاعـدة أنّ القاعـدة تجمـع فروعًـا مـن 
أبـواب شـتًّى، والضابـط يجمعُهـا مـن بـاب واحـدٍ".1 وكـذا الإمـام السـيوطيُّ أيضًـا، قـال: 
"إنّ القاعـدة تجمـع فروعًـا مـن أبـواب شـتًّى، والضابـط يجمـع فـروعَ بـابٍ واحد".2 وهذا 
ف القاعدة: "والضابط  ما جنح إليه أبو البقاء الكَفَويّ في "الكليات"؛ إذ قال بعد أن عرَّ

يجمـع فروعًـا مـن بـاب واحـدٍ".3

ـار: "والغالـب فيمـا يختـصّ ببـاب وقُصـد بـه نظـمُ صـورٍ متشـابهة  ويقـول ابـن النَّجَّ
يسـمّى "ضابطًـا"، وإنْ شـئتَ قلـت: مـا عـمَّ صـورًا، فـإنْ كان المقصـود مـن ذكـره القـدْرَ 
المشـترك الـذي بـه اشـتركت الصّـورُ فـي الحكـم، فهـو "المُـدْرَكُ"، وإلّّا كان القصدُ ضبطَ 
ابِـطُ"، وإلّّا فهو  تلـك الصّـورِ بنـوع مـن أنـواع الضّبـطِ مـن غيـر نظـرٍ فـي مأخَذهـا فهو "الضَّ

"القَاعِدةُ".4

غـم مـن هـذا التفريـق فـإنّ كثيرًا من العلماء يطلقون القاعدةَ على الضابط،  وعلـى الرُّ
ـبْكي فـي أشـباهه حيـث يقـول: "ومنهـا مـا لا  والضابـطَ علـى القاعـدة، كمـا فعـل ابـن السُّ
ـارة سـببُها  (، ومنهـا مـا يختـصّ كقولنـا: )كلُّ كفَّ ـكِّ يختـصُّ كقولنـا: )اليقيـن لا يـزول بالشَّ
معصيـةٌ فهـي علـى الفـور(، والغالـب فيمـا اخْتُـصَّ ببـاب وقُصد به نظمُ صورٍ متشـابهة أن 

ى ضابطًا".5 يسـمَّ

"والقاعـدة لا  ـه:  نصُّ مـا  المحلّـي  الجلال  شـرح  علـى  فـي حاشـيته  البَنانـيُّ  وقـال 
الضابـط".6 بخلاف  ببـاب  تختـصّ 

غـم مـن هـذا التفريـق فـإنّ كثيرًا من العلماء يطلقون القاعدة على الضابط،  وعلـى الرُّ
ـبْكي في أشـباهه، وكذا  والضابـطّ علـى القاعـدة، كمـا فعـل العَلائـيُّ في قواعده، وابنُ السُّ

1	 الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 137.
2	 الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي 7/1.

3	 الكليات: أبو البقاء الكفوي، ص 728.
4	 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: ابن النجار، 30/1.

5	 الأشباه والنظائر: السبكي، 22/1.
6	 حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى.
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رْكَشـيّ فـي  ابـنُ رجـب فـي قواعـده، وابـنُ اللّحّـام فـي القواعـد والفوائـد، وكـذا الإمـامُ الزَّ
المنثور.

وصـرّح ابـنُ نجَُيـم فـي مقدّمـة كتابـه )الأشـباه والنظائـر(: بـأنّ الضوابط أنفعُ الأقسـام 
س والمفتـي والقاضي.1 للمـدرِّ

وابِـطُ الَّتِي تَجمعُ  رْكَشـيُّ فـي منثـوره حيـث قـال عـن الضوابط: الضَّ وكذلـك فعـل الزَّ
جُمُوعًـا والقَواعِـدُ الَّتِـي تَـرُدُّ إليها أصُُـولًًا وفُرُوعًا.2

الفقهيـةِ،  القواعـد  علـى  الأمثلـةَ  الاتّجـاه  هـذا  أصحـابِ  إيـراد  عنـد  ذلـك  ويظهـر 
خيرة، قال:  فيمثِلّـون لهـا أحيانًـا بمـا يختـصُّ ببـاب واحـد، كمـا فعـل القَرافيُّ في كتابـه الذَّ
"قاعـدة: إزالـة النجاسـة تـارة تكـون بالإزالـة كالغسـل بالمـاء، وتـارة بالإحالـة".3 وواضـحٌ 

أنـّه مثَّـل بمـا يختـصُّ ببـاب فقهـيٍّ واحـدٍ لا يتعـدّاه.

ـوا فـي كتبهـم بالتفريـق بيـن المصطلحيـن؛ لعـدم اشـتهاره في  والظاهـر أنهّـم لـم يهتمُّ
ذلـك الوقـت، ولأنّ اسـتعمالهما لمعنييـن مختلفيـن لـم يكـن قـد اسـتقرَّ واصطُلـح عليـه 
بعـدُ، وإنمّـا كان ينُظـر إليهمـا كجملـة مـن القواعـد المختلفـةِ فـي عمومهـا واسـتيعابها، 
فبعضُهـا يدخـل فـي أبـواب لا حصـرَ لهـا، وبعضُهـا مختـصٌّ ببعـض الأبـواب، وبعضهـا 

مختـصٌّ بمذهـب دون غيـرِه.

يتَّضح لنا جَليًّا ممّا سبق أنَّ الفروق بين القاعدةِ الفقهية والضابطِ الفقهي هي:

1 – أنَّ العلاقة بين القاعدة الفقهيةِ والضابط الفقهيِّ هي علاقةُ عمومٍ وخصوص؛ 
إذ القاعـدةُ أعـمُّ مـن الضابـط، فـكلُّ ضابـطٍ فقهـي هـو قاعـدةٌ فقهيـة، وليـس كلُّ قاعـدةٍ 

فقهيـة ضابطًـا فقهيًّا.

2 – أنَّ الضابط مختصٌّ بباب واحدٍ، والقاعدةُ تدخل في أبواب عديدةٍ.

1	 الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 16.
2	 المنثور في القواعد: الزركشي، 71/1.

3	 الذخيرة: القرافي، 167/1.
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3 – أنَّ صياغـة القاعـدة الفقهيـةِ تجعلُهـا صالحـةً لأنْ تكـون أكثـرَ شـمولًًا للفـروع، 
واسـتيعابًا للجزئيّـات، وأنَّهـا فـي الواقـع التطبيقـي أكثـرُ فروعًـا مـن الضوابـط الفقهيـة.

4 – أنَّ نسـبة الفـروع المسـتثناةِ مـن الضوابـط أقـلُّ منهـا فـي القواعد؛ بل تكاد تكون 
المسـتثنَياتُ مـن الضوابـط نـادرةً، وبعضُهـا لا اسـتثناءَ منهـا، كضابـط: "كلُّ مـاء مطلـق لـم 

يتغيَّـر فهـو طهور".

5 – أنَّ الكثيـر مـن القواعـد الفقهيـةِ هـي محـلُّ اتفـاقٍ بيـن أكثـرِ المذاهـب الفقهيـة، 
وبعضُهـا متَّفَـق عليـه لـدى جميـعِ المذاهـب المعتبَـرة، خاصّـة القواعـدَ الأساسـيةَ الكبرى 
منها؛ كقاعدة: "الأمور بمقاصدها" وغيرها، في حين أنَّ الغالب في الضوابط أن تكون 

ـةً بمذهـب معيَّن. مختصَّ

الضوابط المتعلقِّة بحدِّ السارق

ماَنُ لاَ يَجتْمَعِاَن[1 1 - ]الحدَُّ والضَّ

مفردات الضابط:

الضمان لغة: من ضَمِنْتُ ضَمانًا فأنا ضَمِينٌ وضامِنٌ، مثل الكفيلِ سواءٌ.2 وضمِنْتُ 
نـه عنيّ،  نْتُـهُ الشـيءَ تضمينًـا فتضمَّ الشـيءَ ضَمانًـا: كَفَلْـتُ بـه، فأنـا ضامِـنٌ وضَمِيـنٌ. وضَمَّ

نْتَهُ إياه.3 مْتـه. وكلُّ شـيءٍ جعلتَـه في وعـاء فقد ضمَّ مثـل غرَّ

كَانَ  إنْ  قِيْمَتِـهِ  أوَْ  ـا  مِثْلِيًّ كَانَ  إنْ  الهَالِـكِ  مِثْـلِ  رَدِّ  عَـنْ  عِبـارةٌ  مَـان اصطلاحًـا:  الضَّ
قِيْمِيًّـا.4

البنايـة:  الزيلعـي، 193/3.  الحقائـق:  تبييـن  الكاسـاني، 95/7.  الهمـام، 428/5. بدائـع الصنائـع:  ابـن  القديـر:  فتـح   	1
.34/4 عابديـن،  ابـن  حاشـية   .88/7 العينـي، 

2	 جمهرة اللغة: الأزدي، )ضمن(، 911/2.
3	 الصحاح: الجوهري، )ضمن(، 2155/6.
4	 قواعد الفقه: البركتي، باب الراء، 359/1.
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دليل الضابط

ـارِقِ  ِ : »لََا غـرمَ عَلَـى السَّ حْمَـنِ بْـنِ عَـوْفٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهَّ عَـنْ عَبْـدِ الرَّ
بَعْـدَ قَطْـعِ يَمِينِـهِ«.1

فروع الضابط

1 - أنّ مَـن قَتـل فأقُيـم عليـه حـدُّ القتـل لا يطُالَـب ورثـةُ المُقـادِ منـه بدِيَـةِ قتيلِـه؛ لأنّ 
فـي ذلـك اجتمـاعَ الحـدِّ والضمان.

ةً بريئـةً فأقُيـم عليـه الحـدُّ لا يطالَـبُ بشـيءٍ مـن التعويـض  2 - أنّ مَـن قَـذَفَ حُـرَّ
قذفهـا. لمـن  المالـي 

3 – الضمان في السرقة:

تحرير محلِّ النزاع

لا خلاف بيـن الفقهـاء فـي وجـوب ضمـان المسـروقِ إذا تلـف ولـم يقُـم الحـدُّ على 
السارق لسببٍ يمنع القطعَ، كأخَْذ المالِ من غير حِرْز، أو كان دون النصاب، أو قامت 
ـا أو قيمتَـه إنْ  الشـبهةُ، وحينئـذٍ يجـب علـى السـارق أن يـرُدَّ مثـلَ المسـروق إنْ كان مِثْليًّ

كان قِيْمِيًّا.

ولا خلاف بيـن الفقهـاء فـي وجـوب ردِّ المسـروق إن كان قائمًـا إلى من سُـرِق منه، 
سـواء كان السـارق موسـرًا أم معسـرًا، وسـواء أقيـم عليـه الحـد أم لـم يقـم، سـواءٌ وُجِـد 
المسـروقُ عنـد السـارق أو عنـد غيـرِه؛ لقولـه :" مـن وَجـد عيـنَ مالِـه فهـو أحـقُّ بـه".2 

ولأنـّه  قطـع سـارقَ رداءِ صفـوانَ بـنِ أمُيّـة وردَّ الـرداءَ إليـه.

ولكـنْ إذا هلـك المسـروقُ أو اسـتُهلك وقـد قُطِـع فيـه سـارقُه، فهـذا الذي حدث فيه 
الخلافُ بيـن الفقهـاء علـى ثلاثة مذاهبَ:

ارَقُطْنِيُّ سَـعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مجهولٌ  1	 سـنن الدارقطنـي، كتـاب الحـدود والديـات وغيـره، )3396(،241/4. وقـال: قَـالَ الدَّ
هَـا لََا تَثْبُـتُ. حْمَـنِ بْـنَ عَـوْفٍ قَـالَ وَيـُرْوَى مِـنْ وُجُـوهٍ كُلِّ وَالمِسْـوَرُ لَـمْ يـُدْرِكْ عَبْـدَ الرَّ

2	 المعجم الكبير للطبراني، )6860(، 207/7. شرح السنة للبغوي، 88/7.
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تهم ما يلي: المذهب الأوّل: عدمُ الضمان مطلقًا، وهو مذهبُ الحنفية،1 وحُجَّ

أ – قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.2

وجـه الدلالـة: أنّ الله تعالـى جعـل الجـزاءَ الكامـل للسـرقة هـو القطـعُ، فـإذا زِيـدَ 
الضمـانُ كان زيـادةً علـى النـصِّ وهـو نَسْـخٌ، ولا نَسْـخَ إلّّا بدليـل مُسـاوٍ للمنسـوخ مـن 

المتواتـرة. السـنة  أو  الكتـاب 

ب – عـن عبـد الرحمـن بـن عـوف  أن النبـي  قـال: "لا غـرم علـى السـارق بعـد 
قطـع يمينه".3

ا مـن  المذهـب الثانـي: الضمـان إنْ تَلِـفَ المسـروقُ بشـرط أن يكـون السـارق مُوسـرًِ
وقـت السـرقة إلـى وقـت القطـع، وهـو مذهـب المالكيـة؛ لأنّ اليَسـار المتّصـلَ كالمـال 
القائـمِ بعينـه. فلـو أعسـر فـي أيِّ وقـتٍ بيـن الأخـذِ والقطع فإنهّ يَسـقط الضمانُ، ولا يغرم 

السـارقُ، ولـو أيسـر بعـد ذلـك قبـل وقـت القطـع.4

المذهب الثالث: الضمان مطلقًا، فيجتمع القطع والضمان، سـواء قُطع السـارق أم 
تُهم ما يلي: لا، وسـواء كان موسِـرًا أم مُعسِـرًا، وهو مذهب الشـافعية والحنابلة،5 وحجَّ

يَه".6 أ – قوله :" على اليد ما أخَذتْ حتى تؤدِّ

ب – أنّ القطع حقٌّ لله، والضمان حقٌّ للآدمي، فلا يمنع أحدُهما الآخر.

ج – أنّ الفقر ليس سببًا في إسقاط حقِّ الغير.

البنايـة:  الزيلعـي، 193/3.  الحقائـق:  تبييـن  الكاسـاني، 95/7.  الهمـام، 428/5. بدائـع الصنائـع:  ابـن  القديـر:  فتـح   	1
.34/4 عابديـن،  ابـن  حاشـية   .88/7 العينـي، 

2	 المائدة: ٣٨.
ارَقُطْنِيُّ سَـعِيدُ بْـنُ إِبْرَاهِيمَ مْجُهولٌ  3	 سـنن الدارقطنـي، كتـاب الحـدود والديـات وغيـره، )3396(،241/4. وقـال: قَالَ الدَّ

هَـا لََا تَثْبُـتُ. حْمَـنِ بْـنَ عَـوْفٍ قَـالَ وَيـُرْوَى مِـنْ وُجُـوهٍ كُلِّ وَالْمِسْـوَرُ لَـمْ يـُدْرِكْ عَبْـدَ الرَّ
4	 بداية المجتهد: ابن رشد، 452/2. الشرح الصغير: الدردير، 488/4.

5	 الغرر البهية: زكريا الأنصاري، 99/5. تحفة المحتاج: الهيتمي، 154/8. المغني: ابن قدامة، 263/8.
6	 تقدم تخريجه قبل قليل.
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4 - تَملُّـك المـالِ المسـروق: ذهـب الحنفيـة إلـى أنّ انتقـال ملكيـة المسـروق إلـى 
، وأمّـا انتقالـُه بعـد القضـاءِ قبـل التنفيـذِ فهـو مسـقِطٌ  السـارق قبـل القضـاء مسـقِطٌ للحـدِّ

للحـد عنـد أبـي حنيفـةَ ومحمـدٍ خلافًـا لأبـي يوسـفَ.1

استثناءات الضابط

1 – مَـن زنـى بجاريـة فقتَلَهـا؛ أي بفعـل الزّنـا، فإنـّه يحُـدُّ وعليـه قيمتُهـا عند الحنفية، 
ر ضمـان  . وجـهُ قـولِ أبـي يوسـفَ أنـّه لا يحُـدُّ لأنّ تقـرُّ وعـن أبـي يوسـفَ أنـّه لا يحُـدُّ
القيمةِ على الزاني بسـبب أنّ قتْله سـببٌ لملك الأمََة، وإذا ملكها قبل إقامةِ الحدِّ سـقط 
، كمـا لـو ملـك السـارق المسـروقَ قبـل القطـع حيـث يسـقط، بخلاف الحُـرّةِ لأنهّـا  الحـدُّ
لا تمُلـك بالضمـان، وعلـى هـذا قـال فيمـا لـو زَنـى بها ثمّ قتلهـا أو ملكها بالفِداء بأنْ زنى 
بجارية جَنَتْ عليه فَدُفِعَتْ إليه بالجِناية أو بالشّـراء أو النكّاح أنهّ لا يحُدُّ في ذلك كلِّه. 
. وقـال أبـو يوسـفَ: بالدفـع يثبـت الملك مسـتندًا، وكذا  وعنـد أبـي حنيفـةَ يحُـدُّ فـي الـكلِّ
. إذا ملكهـا بالشـراء أو النـّكاح لأنّ اعتـراض سـببِ الملـكِ قبـل إقامـةِ الحـدِّ يسُـقط الحـدَّ

ولأبـي حنيفـةَ أنـّه زنـى وجنـى فيؤاخَـذُ بموجـب كلٍّ مـن الفعليـن، ولا مُنافاة فيُجمع 
بيـن الحـدِّ والضمان.2

2 - ]الحرِزُْ فيِ السرَّقِةَِ بكِلُِّ شيَْءٍ بِحسَبَهِِ[

مفردات الضابط

يءُ، والجمعُ: أحراز.3 الحِرْزُ: هو المكان الذي يحُفظ به الشَّ

العُـرْفُ لغـةً: هـو المعـروفُ مـن الإحسـان، قـال تعالـى: خـذ العفـو وأمـر بالعـرف 
العُقُـول  بِشَـهادة  عليـهِ  النُّفُـوس  تْ  اسْـتَقَرَّ "مـا  واصطلاحًـا:  الجاهليـن.4  عـن  وأعـرض 

1	 بدائع الصنائع: الكاساني، 84/7.
2	 فتح القدير: ابن الهمام، 275/5.

3	 لسان العرب: ابن منظور، فصل الحاء المهملة، 333/5.
4	 الأعراف: ١٩٩.
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بالقبُـولِ".1 السـليمة  الطبائـع  تْـهُ  وتَلَقَّ

معنى الضابط

بحفظـه،  النـاس  عـاداتُ  جـرت  مـا  هـو  السـرقة  فـي  المـالِ  حِـرْزِ  فـي  المعتبـر  إنّ 
ويختلـف الإحـرازُ باختلاف الأمـوالِ والبلاد وعـدل السـلطان وجـوره وقوّتـه وضعفـه، 
كَاكِيـنِ فِـي الْعُمْـرَانِ وَرَاءَ الْْأبَْـوَابِ  ورِ وَالدَّ فَحِـرْزُ الْْأثَْمَـانِ وَالْجَوَاهِـرِ وَالْقُمَـاشِ فِـي الـدُّ
ـرَائِجِ إِذَا كَانَ فِـي  وَالْْأغَْلاَقِ الْوَثِيقَـةِ، وَحِـرْزُ الْبَقْـلِ وَالْبَاقِلاَءِ، وَنَحْـوِهِ وَقُـدُورِهِ وَرَاءَ الشَّ

ـوقِ حَـارِسٌ، وَحِـرْزُ الْخَشَـبِ وَالحطَـبِ الحظَائِـرُ، وهكـذا.2 السُّ

دليل الضابط

  َّهِ، أنََّ رَجُلاً مِـنْ مُزَيْنَـةَ سَـألََ النَّبِي 1 - عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ، عَـنْ أبَِيـهِ، عَـنْ جَـدِّ
مَـارِ، فَقَـالَ: »مَـا أخُِـذَ فِـي أكَْمَامِـهِ فَاحْتُمِـلَ فَثَمَنـُهُ وَمِثْلُـهُ مَعَـهُ، وَمَا كَانَ مِـنَ الْجِرَانِ  عَـنِ الثِّ
ـاةُ  ، وَإِنْ أكََلَ وَلَـمْ يَأْخُـذْ فَلَيْـسَ عَلَيْـهِ« قَـالَ: الشَّ فَفِيـهِ الْقَطْـعُ إِذَا بَلَـغَ ذَلِـكَ ثَمَـنَ الْمِجَـنِّ
ِ؟ قَـالَ: »ثَمَنهَُـا وَمِثْلُـهُ مَعَـهُ وَالنَّكَالُ،4 وَمَـا كَانَ فِي الْمُرَاحِ،5  الْحَرِيسَـة3ُ مِنْهُـنَّ يَـا رَسُـولَ اللَّهَّ

6.» فَفِيـهِ الْقَطْـعُ، إِذَا كَانَ مَـا يَأْخُـذُ مِـنْ ذَلِـكَ ثَمَـنَ الْمِجَـنِّ

2 - قطـع رسـول الله  مَـن سـرق رداءَ صفـوانَ بـنِ أميّـة مـن تحـت رأسـه وهـو نائم 
في المسـجد.7

وجه الدلالة من الحديثين: أنّ فيهما اعتبارَ الحِرْزِ، وأنهّ ما تعارف عليه الناس.

1	 قواعد الفقه: البركتي، ص 377.
2	 العناية: البابرتي، 384/5. التنبيه: الشيرازي، ص 245. المبدع: ابن مفلح، 439/7.

3	 الحريسـة: من يحرسـها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسـة السـرقة نفسـها. يقال: حرس يحرس حرسًـا، إذا سـرق، 
فهـو حـارس ومحتـرس، أي: الشـاة المسـروقة. النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر: ابـن الأثيـر، 263/1.

4	 النكال: العقوبة. النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، 117/5.
5	 المراح: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلًًا. المرجع السابق، 273/2.

6	 سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، )4388(، 140/3. سنن النسائي، كتاب قطع السارق، باب الثمر 
يسـرق بعـد أن يؤويـه الجريـن، )4974(، 460/8.

7	 سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، )4394(، 138/4.
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وقد أشار إلى هذا الضابط ابن الهُمام، والمواق، والماوَرْدي، وابن قُدامة.1

أنواع الحرز

عِهـا، فلـكلِّ مـالٍ حـرزُه، وهـو على العموم  والحِـرْزُ يختلـف باختلاف الأمـوالِ وتنوُّ
ينقسـم إلى قسـمين:2

1 – حرزٌ بنفسه: وهو كلُّ مكان معدٍّ لإحراز المتاعِ، كالدار والصناديق والخزائن، 
ولا يدُخل فيه إلّّا بإذن.

ا للإحـراز بنفسـه، ويدُخل فيه بغير إذن؛  2 – حـرزٌ بغيـره: وهـو كلُّ مـكان ليـس معـدًّ
كالمسـاجد والطُّرق والأماكن العامّة.

د السـرقةِ منـه  والفـرق بيـن النوعيـن: أنّ الأوّل لا يشُـترط فيـه الحافـظُ؛ بـل إنّ مجـرَّ
موجبـةٌ للقطـع إذا توافـرت شـروطهُا. وأمّـا الثانـي فيُشـترط فيـه الحافـظُ، فـإن لـم يوجـد 
فيـه الحافـظُ وحصلـت السـرقةُ فلا قطـعَ، وإن وُجـد كالحـارس في المسـجد والنائمِ عند 
متاعِـه فـي الصحـراء فـإنّ الحـرز بغيـره يأخـذ حكمَ الحرزِ بنفسـه، لأنّ رسـول الله  قطع 

مَـن سـرق رداءَ صفـوانَ بـنِ أميّـة مـن تحـت رأسـه وهـو نائـمٌ فـي المسـجد.3

فروع الضابط

1– الإخـراج مـن الحـرز: اتَّفـق الفقهـاءُ علـى وجـوب إخـراج المسـروق مـن الحـرز 
لكـي يقـام حـد السـرقة،4 فلا ينبغـي القطـع إلا إذا اقتحـم السـارق الحـرز وأخـذ المـال 
منـه ثـم خـرج، فـإذا ضُبـط السـارق داخـل الحـرز قبـل خروجـه منـه فلا يجـب القطـع، بل 

ر.5 يعزَّ

1	 فتـح القديـر: ابـن الهمـام، 380/5. التـاج والاكليـل: المـواق، 418/8. الحـاوي الكبيـر: المـاوردي، 281/13. المغني: 
ابـن قدامـة، 111/9.

2	 فتح القدير: ابن الهمام، 384/5.
3	 سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، )4394(، 138/4.

منتهـى  قليوبـي وعميـرة، 190/4. شـرح  الخرشـي علـى خليـل، 97/8. حاشـيتا  ابـن نجيـم، 55/5.  الرائـق:  البحـر   	4
.367/3 البهوتـي،  الإرادات: 

5	 البحـر الرائـق: ابـن نجيـم، 64/5. بدائـع الصنائـع: الكاسـاني، 65/7. شـرح الزرقانـي، 98/8. المهـذب: الشـيرازي، 
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2 - السـرقة مـن الـدور والحوانيـت والخيـم والخزائـن والصناديـق، توجـب القطـع؛ 
لأن هـذا النـوع حـرز بنفسـه، سـواء وُجـد الحافـظ أم لا.

، فَـإِنْ كَانَـتْ  رَاهِـمُ مَصْـرُورَةً فِـي دَاخِـلِ الكُـمِّ أوَ فِـي ظَاهِـرِ الكُـمِّ 3 - إذا كانـت الدَّ
ةَ يقُْطَـعْ؛ لِِأنََّـهُ بَعْـدَ الْقَطْـعِ يَبْقَـى المَـالُ فِـي الكُـمِّ حَتَّـى  ـرَّ مَصْـرُورَةً فِـي دَاخِلِـهِ فَـإِنْ طَـرَّ الصُّ
بَـاطَ يَبْقَـى الْمَـالُ خَارِجًـا مِـن الكُـمِّ  بَـاطَ لَـمْ يقُْطَـعْ؛ لِِأنََّـهُ إذَا حَـلَّ الرِّ يخُْرِجَـهُ، وَإِنْ حَـلَّ الرِّ
فَلَـمْ يوُجَـدْ إخْـرَاجُ المَـالِ مِـنْ الكُـمِّ وَالْحِـرْزِ، وَإِنْ كَانَ مَصْرُورًا ظَاهِرًا، فَإِنَّ طرُّا لَمْ يقُْطَعْ 
رَاهِـمَ يَبْقَـى فِـي الْكُـمِّ بَعْـدَ  بَـاطَ يقُْطَـعْ لِِأنََّ الدَّ خْـرَاجِ مِـنْ الْحِـرْزِ، وَإِنْ حَـلَّ الرِّ لِِانْعِـدَامِ الْْإِ

بَـاطِ حَتَّـى يدُْخِـلَ يَـدَهُ فَيُخْرِجَـهُ.1 الرِّ

رقِةَِ أَوْسَعُ الحدود فيِ الإِسْقاَطِ[ َّ 3 - ]القطَْعُ فيِ الس

معنى الضابط

ـبهاتُ التـي تـؤدّي إلـى إسـقاطها  ـرِقةِ مـن أكثـر الحـدود التـي تعتريهـا الشُّ إنّ حـدَّ السَّ
وعـدم ثبوتِهـا، وبالتالـي إلـى إسـقاطها، فهنـاك شـبهاتٌ تتعلَّـق بالسـارق، وشـبهاتٌ تتعلَّـق 
بالمسـروق منه، وشـبهاتٌ تتعلَّق بالمال المسـروق، وهناك ما يتعلَّق بالحِرْز، ولهذا كان 
ـرِقة أوسـعَ الحدود في الإسـقاط، وإنمّا يعُرف ذلك بطريق الاسـتقراءِ للحدود،  حدُّ السَّ

ـرِقة، وهـذا مـا سـيتبيّن لنـا مـن خلال فروعِ هـذا الضابطِ. والمقارَنـة بينهـا وبيـن حـدِّ السَّ

فروع الضابط

ا كبيرًا لم يقُطع، ولو زنى بأمََة حُدَّ حَدَّ الزنا. 1 – إذا سرق عبدًا كبيرًا أو حُرًّ

: "لا يقُطع السـارق حتى يحضر المسـروقُ منه". وقال: "لو شـهد  2 - قال الشـافعيُّ
، ولا يعُتبر حضورُ السـيّدِ"؛ لأنّ  أربعةٌ على رجل بأنهّ زنَى بأمََةٍ لرجل وهو غائبٌ.. حُدَّ
نَى لا يَسـقط بالإباحة، ولأنّ قطعَ  ـرقة يَسـقط بإباحة المالكِ، والحدُّ في الزِّ الحدّ في السَّ

295/2. كشاف القناع: البهوتي، 79/4.
1	 المبسوط: السرخسي، 161-160/9.
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ـرِقةِ أوسعُ في الإسقاط.1 السَّ

3 - لـو سـرق مـالَ والـدِه لـم يقُطـع؛ لقولـه تعالـى: لَيْـسَ عَلَـى الْْأعَْمَـىٰ حَـرَجٌ وَلََا 
عَلَـى الْْأعَْـرَجِ حَـرَجٌ وَلََا عَلَـى الْمَرِيـضِ حَـرَجٌ وَلََا عَلَـىٰ أنَْفُسِـكُمْ أنَْ تَأْكُلُـوا مِـنْ بُيُوتِكُـمْ 

هَاتِكُـمْ.2 أوَْ بُيُـوتِ آبَائِكُـمْ أوَْ بُيُـوتِ أمَُّ

لالـة: أنّ الحـرج مرفـوعٌ علـى الأبنـاء إذا دخلـوا بيـوتَ آبائِهـم وأكلـوا مـن  وجـهُ الدَّ
هـم، وذلـك بثبـوت الإذن لهـم بالدخـول عـادةً  طعامهـم، والمـالُ لا يعُتبـر مُحـرزًا فـي حقِّ
حِـمِ، ولأنّ القَرابـة مانعـة مـن قَبـول شـهادةِ أحدِهـم للآخـر، فـأدّى إلـى  للزيـارة وصِلَـةِ الرَّ

هـم. عـدم وجـوبِ القطـع فـي حقِّ

نَـى لا يسـقط بالإباحـة، فيجـوز إقامـةُ  ؛3 لأنَّ الحـدَّ فـي الزِّ ولـو زنَـى بأمََـةِ والـدِه حُـدَّ
نَـى قبـل حضـور السـيّدِ. حـدِّ الزِّ

ـرِقة ابتـداءً مـن غيـر دعـوًى لـم يقُطـع حتـى يحضـر المسـروقُ منـه؛  4 - إذا أقـرَّ بالسَّ
ـرِقة،  ب المسـروقُ منه السـارقَ الذي اعترف بالسَّ ـبهة؛ إذ ربمّا كَذَّ لأنّ الحدَّ يَسـقط بالشُّ
ـرِقة، أو يجـوز أن يكـون عنـد الغائـب  ب الشـهودُ الذيـن شـهدوا علـى السـارق بالسَّ أو كُـذِّ
شـبهةٌ تُسـقط الحـدَّ بـأن يقـول المسـروقُ منـه كنـت أبحتُـه لـه، فـإنّ الحـدَّ يسـقطُ فـي كلِّ 

ذلك.

ها، أو أقـرَّ أنـّه زنـى بغائبـة فإقـرارُه صحيـحٌ، ويقُـام  وأمّـا إنْ أقـرََّ بالزنـا بامـرأة لـم يسُـمِّ
؛4 لأنّ حضورهـا ليـس بشـرط فـي الإقـرار وإنمّـا فـي الدعـوى، ولهـذا رَجـم  عليـه الحـدُّ
5 مـن غيـر شـرطِ حضـورِ المـرأةِ، أو عِلمِـه بالمَزْنِـّي 

النبـيُّ  ماعِـزَ بـنَ مالـكٍ الأسـلميَّ
ا؛ لأنّ العلـمَ بالمَزْنـيِّ بهـا ليـس شـرطًا  بهـا. ولـو قـال: زنيـتُ بامـرأة لا أعرفُهـا صـحَّ إقـرارًّ

1	 البيان: العمراني، 486-485/12.
2	 سورة النور، الآية 61.

3	 البيان: العمراني، 486/12. المغني: ابن قدامة، 142/9.المبدع: ابن مفلح، 451/7.
4	 تبييـن الحقائـق: الزيلعـي، 166/3و185و188. مغنـي المحتـاج : الشـربيني، 492/5. البيـان: العمرانـي، 486/12. 

ابـن قدامـة، 142/9. المغنـي: 
5	 صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، )1695(، 1323/3.
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لصحّـة الإقـرار، بخلاف الشـهادةِ.

4 - ]القطَْعُ لاَ يَجبُِ إِلاَّ منِْ حِرْزٍ[

مفردات الضابط

الحِـرْزُ لغـةً: هـو الموضـع الحَصِيـنُ. يقـال: هـذا حِرْزٌ حَرِيْزٌ. ويسـمّى التعويذُ حِرْزًا. 
يْتُـه.1 والحِـرْز: مَـا حِيْـزَ مـن مَوْضِـعٍ أوَ غَيْـرِه أوَ لجُِـئَ  زْتُ: تَوَقَّ واحْتَـرَزْتُ مـن كـذا وتَحَـرَّ

إِلَيْـهِ، والجَمـعُ أحَْرَازٌ.2

ارِ والحانـوت والخيمـة والشـخص  واصطلاحًـا: " مَـا يحُفـظ فِيـهِ المَـالُ عَـادَة كَالـدَّ
عًـا لِمَالِـهِ بِوَضْعِـهِ فِيـهِ".4 نَفسِـه".3 وقيـل: " كُلُّ مَـا لََا يعَُـدُّ صَاحِـبُ المَـالِ فِـي العَـادَةِ مُضَيِّ

معنى الضابط

دُ الأخـذِ سَـرِقةً عنـد جمهـور الفقهـاء، إلّّا إذا نتـج عـن هَتْـك الحـرزِ،  لا يعُتبـر مجـرَّ
ـبّاك أو الباب، أو ينقُب الجدار أو السـطح، أو يدُخل يدَه في  كأنْ يكسِـر الأقفالَ أو الشُّ

الجيـب لأخـذ مـا بـه، أو نحـو ذلـك.

دليل الضابط

1 - قولـه  فـي الثمـر المعلَّـق: "ومـن سـرق منـه شـيئًا بعـد أن يؤُويـه الجَرِيـنُ فبلـغ 
ثَمَـنَ المِجَـنِّ فعليـه القطعُ".5

ِ  فِي كَمْ تُقْطَعُ  ه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهَّ 2 - عن عمرِو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّ
 ، ـهُ الْجَرِيـنُ قُطِعَـتْ فِـي ثَمَـنِ المِجَـنِّ ـقٍ، فَـإِذَا ضَمَّ اليَـدُ؟ قَـالَ: »لََا تُقْطَـعُ اليَـدُ فِـي ثَمَـرٍ مُعَلَّ

1	 الصحاح: الجوهري، مادة )حرز(، 873/3.
2	 تاج العروس: الزبيدي، مادة )حرز(، 99/15.

3	 قواعد الفقه: البركتي، ص 263.
4	 التاج والاكليل: المواق، 418/8.

سنن أبي داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، )1710(، 136/2. 	5
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2.» وَلََا تُقْطَـعُ فِـي حَرِيسَـة1ِ الْجَبَـلِ، فَـإِذَا آوَى المُـرَاحَ قُطِعَـتْ فِي ثَمَـنِ الْمِجَنِّ

3 - عـن عثمـانَ بـن عفـان  قـال: "ليـس علـى السـارق قطـعٌ حتـى يخـرجَ المتـاعَ 
مـن البيـت".3

يرازي، وابن قُدامةَ.4 ، وابن الحاجب، والشِّ رَخِسيُّ وقد أشار إلى هذا الضابط السَّ

فروع الضابط

دُ الأخـذِ سـرقةً إلّّا إذا نتـج عـن هتـك الحـرزِ، وإنّ دخـول الحـرزِ  1 - لا يعُتبـر مجـرَّ
ـق الأخـذِ وهتـك الحـرز، فدخولـُه ليـس مقصـودًا لذاتـه، وإنمّـا لأخـذ  ليـس شـرطًا لتحقُّ
ـق المقصـودُ بمَـدِّ اليـدِ داخـل الحـرز وإخـراجِ المـال، كان ذلـك كافيًـا.5 المـالِ، فـإذا تحقَّ

فِـي  رَأيَْتُـهُ  قَـدْ  إِلَّاَّ  تُوعَدُونَـهُ  شَـيْءٍ  مِـنْ  مَـا   ..."  : الِله  رَسُـولِ  قـولُ  ذلـك  ودليـلُ 
ـرْتُ، مَخَافَـةَ أنَْ يصُِيبَنِـي مِنْ  صَلََاتِـي هَـذِهِ، لَقَـدْ جِـيءَ بِالنَّـارِ، وَذَلِكُـمْ حِيـنَ رَأيَْتُمُونِـي تَأخََّ
لَفْحِهَـا، وحَتَّـى رَأيَْـتُ فِيهَـا صَاحِـبَ المِحْجَـنِ يَجُـرُّ قُصْبَـهُ فِـي النَّـار،6 كَانَ يَسْـرِقُ الْحَـاجَّ 

ـقَ بِمِحْجَنِـي، وَإِنْ غُفِـلَ عَنْـهُ ذَهَـبَ بِـهِ.8 بِمِحْجَنِـهِ،7 فَـإِنْ فُطِـنَ لَـهُ قَـالَ: إِنَّمَـا تَعَلَّ

2- الإخـراجُ مـن الحِـرْز: اتّفـق الفقهـاء علـى وجـوب إخـراجِ المسـروقِ مـن الحِـرْز 
ـرِقة،9 فلا ينبغـي القطـعُ إلّّا إذا اقتحـم السـارقُ الحِـرْزَ وأخـذ المـالَ  لكـي يقُـام حـدُّ السَّ

يْلُ قَبْلَ  ـاةُ يدُْرِكُهَـا اللَّ 1	 حريسـة الجبـل: الماشـية التـي تحـرس فـي الجبـل وهـي ترعـى. قال الفيومي: "وَحَرِيسَـةُ الْجَبَلِ الشَّ
رُجُوعِهَـا إلَـى مَأْوَاهَـا فَتُسْـرَقُ مِـنْ الْجَبَـلِ". المصبـاح المنيـر: الفيومـي، مـادة )حـرس(، 129/1.

2	 سنن النسائي، كتاب قطع السارق، باب الثمر المعلق يسرق، )4957(، 84/8. قال الألباني: حسن.
3	 السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، )17220(، 462/8.

4	 بدائـع الصنائـع: الكاسـاني، 73/7. جامـع الأمهـات: ابـن الحاجـب، ص 519. التنبيـه: الشـيرازي، ص 245. الكافـي: 
ابـن قدامـة، 75/4.

5	 فتـح القديـر: ابـن الهمـام، 245/4. مواهـب الجليـل: الحطـاب، 310/6. المهـذب: الشـيرازي، 297/2. المغنـي: ابـن 
قدامـة، 259/10.

ادِ: الْْأمَْعَاءُ. شرح النووي على مسلم، 6/ 208. 6	 القُصْبُ: بِضَمِّ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الصَّ
وْلَجَانِ. العناية شرح الهداية: البابرتي، 2/ 451. أْسِ كَالصَّ 7	 الْمِحْجَنُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ: عُودٌ مُعْوَجُّ الرَّ

8	 صحيـح مسـلم، كتـاب الكشـوف، بـاب مـا عـرض علـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم فـي صلاة الكسـوف مـن أمـر الجنـة 
والنـار، )904(، 623/2.

منتهـى  قليوبـي وعميـرة، 190/4. شـرح  الخرشـي علـى خليـل، 97/8. حاشـيتا  ابـن نجيـم، 55/5.  الرائـق:  البحـر   	9
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منـه ثـمّ خـرج، فـإذا ضُبـط السـارقُ داخـلَ الحِـرْزِ قبـل خروجِـه منـه فلا يجـب القطـعُ؛ بل 
ر.1 يعُزَّ

ِلكِْ تمَنْعَُ القطَْعَ[ 5- ]شُبْهةَُ الم

مفردات الضابط

اشـتبه عليـه  تقـول:  بمعنـى الاختلاط والالتبـاس،  شُـبْهة، وهـي  ـبهات: جمـع  الشُّ
الأمـرُ؛ أي اختلـط، واشـتبهت الأمـورُ وتشـابهت إذا التبسـتْ فلـم تتميَّـز ولـم تَظهـر، ومنه 

اشـتبهت القِبْلـةُ ونحوُهـا.2

يْءُ المَجْهُولُ تَحْلِيلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ".3 بْهة اصطلاحًا: "الشَّ الشُّ

فَاتِ  رْعِيَّةُ عَلَى التَّصَرُّ الملك لغةً: ما ملكت اليدُ من مال.4 واصطلاحًا: "القُدْرَةُ الشَّ
رْعِيَّةِ".5 يَّةِ وَالشَّ

الْحِسِّ

يرازي والخِرَقي وابن قُدامةَ.6 وقد أشار إلى هذا الضابط المُزَني والشِّ

فروع الضابط

ـا أم فقيـرًا، لا تُقطـع يـدُه؛  1 – مَـن سـرق مِـن بيـت مـالِ المسـلمين، سـواء أكان غنيًّ
ـبهات.7 ـا، والحـدودُ تُـدرأ بالشُّ وذلـك لوجـود شُـبهةٍ فـي أخـذه، ولأنّ لـكلِّ أحـد فيـه حقًّ

2 – مَـن سـرق مِـن الغنيمـة لا يقُطـع، وكذلـك إذا سـرق مَـن كان أبـوه أو أخـوه أو 

الإرادات: البهوتي، 367/3.
1	 البحـر الرائـق: ابـن نجيـم، 64/5. بدائـع الصنائـع: الكاسـاني، 65/7. شـرح الزرقانـي، 98/8. المهـذب: الشـيرازي، 

.79/4 البهوتـي،  القنـاع:  كشـاف   .295/2
2	 لسان العرب: ابن منظور، فصل الشين المعجمة، 505/13. مختار الصحاح: الرازي، 161/1.

3	 المنثور في القواعد: الزركشي، 228/2.
4	 المصباح المنير، مادة )ملك(، 246/2.

5	 بدائع الصنائع: الكاساني، 108/5.
6	 مختصر المزني، 379/8. التنبيه: الشيرازي، ص 246. مختصر الخرقي، 142/1. المغني: ابن قدامة، 136/9.

7	 المبسوط: السرخسي، 188/9. بدائع الصنائع: الكاساني، 67/7. كشاف القناع: البهوتي، 142/6.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

169

ذو رَحِـمٍ محـرمٍ أو المـرأةُ التـي زوجُهـا فـي الجُنـد.1

حِـمِ  ـرِقة مـن الأقـارب المحرّميـن: لا قطـعَ فيهـا عنـد الحنفيـة؛ لأنّ قرابـة الرَّ 3 - السَّ
تمنـع النـّكاحَ وتُبيـح النظـرَ وتُوجـب النفّقـةَ فأشـبهتْ قرابـةَ الوالدِ.2

4 - إذا سـرق أحـدُ الزوجيـن مـن مـال الآخـر، فلا قطـعَ علـى أحدهمـا ، سـواء أكان 
ـط  يَتبسَّ أن  العـادة جـرت  بالدخـول، ولأنّ  الإذنِ  لوجـود  أم لا، وذلـك  مُحـرَزًا  المـال 
أحدُهمـا فـي مـال الآخـر، ولأنّ المنافـع بينهمـا متبادَلـةٌ؛ الأمـرُ الـذي يـُورث شُـبهةً فـي 

ـبهة.3 المـال، ولا قطـعَ مـع الشُّ

5 – إذا كان عنـد رجـلٍ دراهـمُ لمسـجد فـي منزلـه فسـرق سـارقٌ مـن حِصْـنِ ذلـك 
الرجـلِ فلا يجـب عليـه القطـعُ؛ لأنّ المـال الـذي للمسـجد هـو مـالُ الله، ومـالُ الله لا 

يقُطـع سـارقُه.

6 - إذا سـرق مِـن بيـت المـال فليـس عليـه قطـعٌ؛ لأنّ ذلـك ليـس مضمونًـا لأحدٍ من 
النـاس، وكذلك الزكاة".

7 - لا قطعَ في طائر ولا طيرٍ طائرٍ لإنسان.

9 - لا قطعَ على مَن سرق مالًًا له فيه نصيبٌ.

10 – لا قطـعَ بيـن المتسـاكنَينِ فـي البيـت الـذي يسـكنانِه إذا سـرق أحدُهمـا مـن 
الآخـر.

ُبعِ ديِناَرٍ فصََاعدِاً[ 6 - ]لاَ تقُْطعَُ يدَُ السَّارقِِ إِلاَّ فيِ ر

مفردات الضابط

ـرْم والإبانـة، يقـال: قُطعـت اليـدُ إذا بانـت  القطـع لغـةً: يأتـي بمعـانٍ عِـدّةٍ، منهـا: الصَّ

المبسوط: السرخسي، 137/10. شرح منتهى الإرادات: البهوتي، 486/2. 	1
2	 المبسوط: السرخسي، 136/9.

3	 فتح القدير: ابن الهمام، 382/5. كفاية الأخيار: الحصني، 188/2. مغني المحتاج: الشربيني، 162/4.
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وانفصلـت.1

واصطلاحًا: فَصْلُ يدِ السارقِ اليُمنى، وقطعُها من الكُوع.2

ينـار: ضـرْبٌ قديـمٌ مـن النقـد الذهبـيِّ وزنهُ عشـرون قِيْراطًا، وهـو أربعةٌ ونصفُ  والدِّ
مِثْقـال،3 والمِثْقـالُ: أربعـةُ غرامـات وربـعٌ، فحاصلُـه أنّ ربعَ الدينار غرامٌ وواحدٌ من سِـتّةَ 

عشرَ.4

معنى الضابط

ر الشـارعُ الحكيـم قطـع يـدِ السـارقِ، ويكـون ذلـك فيمـا قيمتُـه ربـعُ دينـارٍ فأكثـرَ،  قـرَّ
، فيكون  فـإذا سـرق أحدُهـم ذهبًـا أو مـا قيمتـه غرامًـا وربعًـا قُطعـت يدُه من مَفْصِـلِ الكفِّ

الحـد الأدنـى للقطـع ربـع دينـار، ومـا كان أقـل مـن ذلـك فلا قطـعَ فيـه.

أصل الضابط

عن عائشـةَ رضي الله عنها أنّ رسـول الله  قال: "لا تقُطع يدُ السـارق إلّّا في ربع 
دينـارٍ فصاعـدًا".5 وقـد أشـار إلـى هـذا الضابـط ابـن عبـد البَـرِّ والإمـام الشـافعي والبيهقـي 

وابـن مُفْلح.6

فروع الضابط

1 - اشـتراطُ النِصّاب: يشُـترط النِصّاب في المال المسـروق، وهو مذهب جمهورِ 
قـال:    الله  رسـول  أنّ  عنهـا  الله  عائشـةَ رضـي  عـن  رُوي  مـا  تُهـم  وحُجَّ العلـم.  أهـلِ 

1	 التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، ص 587.
2	 المغني: ابن قدامة، 457/8.

3	 قواعد الفقه: البركتي، ص 297.
4	 الشرح الممتع: ابن عثيمين، 196/11.

5	 صحيـح البخـاري، كتـاب الحـدود، بـاب قـول الله تعالـى: "والسـارق والسـارقة فاقطعـوا أيدهمـا"،)6789(، 160/8. 
السـرقة ونصابهـا، )1684(، 1312/3. بـاب حـد  السـرقة،  كتـاب  صحيـح مسـلم، 

6	 الكافـي: ابـن عبـد البـر، 108/2. الرسـالة: الشـافعي، ص66. مختصـر خلافيـات البيهقـي: اللخمـي، 435/4. المبـدع: 
ابـن مفلـح، 461/7.
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"لا تُقطـع يـدُ السـارق إلّّا فـي ربـع دينـارٍ فصاعـدًا".1 وخالـف فـي ذلـك داودُ الظاهـريُّ 
والخـوارج. والحسـن 

2 - مِقـدار النِصّـاب: ذهـب الحنفيـة إلـى أنّ مِقْـدار النِصّـابِ فـي المـال المسـروق 
رٌ بعشـرة دراهمَ، فلا قطعَ  هـو دينـارٌ، أو عشـرةُ دراهـمَ، ذلـك أنّ الدينـار عنـد الحنفيـة مُقدَّ
تُهـم أنّ النبـي  قطـعَ فـي مِجَـنٍّ قيمتُـه دينـارُ أو عشـرةُ دراهمَ.3 فـي أقـلَّ مـن هـذا.2 وحُجَّ

وذهب المالكيةُ والشافعية والحنابلة4 إلى أنّ المال المسروق إنْ كان ذهبًا فنِصابُه 
ربـعُ دينـارٍ، وإنْ كان فِضّـةً فنِصابُـه ثلاثـةُ دراهـمَ؛ لأنّ ربـعُ الدينـارِ يسـاوي ثلاثـةَ دراهـمَ 

والدينـارُ اثنـي عشـرَ درهمًا.

تُهم ما رُوي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما »أنََّ رَسُـولَ الِله  قَطَعَ سَـارِقًا فِي  وحُجَّ
مِجَـنٍّ قِيمَتُهُ ثَلََاثَةُ دَرَاهِمَ«.5

م  يقُـوَّ فهـل  والفِضّـةِ،  الذهـبِ  غيـر  مـن  المسـروقُ  كان  إذا  النِصّـاب:  تقويـم   -  3
بالفِضّـة؟ أو  بالذهـب 

ذهـب الحنفيـة6ُ والمالكيـة7 إلـى أنّ التقديـر يكـون بالدراهـم. وذهـب الشـافعيةُ إلـى 
أنّ التقديـر يكـون بالذهـب.8 والحنابلـةُ عندهـم ثلاثُ روايـاتٍ.9

4 - وقـت تقويـم النِصّـاب: ذهـب الحنفيـةُ إلـى أنّ قيمـةَ المسـروقِ يجـب أنْ لا 

1	 صحيح مسلم، كتاب السرقة، باب حد السرقة ونصابها، )1684(، 1312/3.
2	 بدائع الصنائع: الكاساني، 77/7. فتح القدير: ابن الهمام، 358/5.

3	 سـنن أبـي داود، كتـاب الحـدود، بـاب مـا يقطـع فيـه السـارق، )4387(، 136/4. وقـال: رواه محمد بن سـلمة وسـعدان 
بـن يحيـى عـن ابـن إسـحق بإسـناده. وقـال الألبانـي: شـاذ.

4	 تبصـرة الحـكام: ابـن فرحـون، 252/2. بدايـة المجتهـد: ابـن رشـد، 447/4. مختصر المزني، ص263. كفاية الأخيار: 
الحصنـي، 116/2. المغنـي: ابـن قدامـة، 244/8.

5	 صحيح مسلم، كتاب السرقة، باب حد السرقة ونصابها، )1684(، 1312/3.
6	 فتح القدير: ابن الهمام، 358/58.
7	 بداية المجتهد: ابن رشد، 447/4.
8	 كفاية الأخيار: الحصني، 116/2.

9	 المغني: ابن قدامة، 244/8.
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ـرِقةِ إلـى وقت القطـعِ.1 وذهب المالكيةُ والشـافعية  تقـلَّ عـن عشـرة دراهـمَ مـن وقـت السَّ
ر  م ويقُدَّ والحنابلـة ومحمـدٌ مـن الحنفيـة إلـى أنّ المسـروق مـن غيـر الذهـبِ والفِضّـةِ يقُـوَّ

ـرِقةِ ووقـتَ إخراجِـه مـن الحِـرْز لا قبلَـه ولا بعـدَه.2 يـومَ السَّ

ى يصُِيبَْ كلُُّ واَحِدٍ منِْهمُْ نصَِاباً[ َّ اقِ حَت رَّ ُّ 7 - ]لاَ قطَْعَ علَىَ الس

معنى الضابط

مْي والتناول، فلا قطعَ عليهم  اقُ على إخراج الشـيءِ من حِرْزه بالرَّ ـرَّ إذا تعاون السُّ
حتـى يكـون فـي نصيـبُ كلِّ واحـدٍ منهم ربعُ دينارٍ، أي عشـرةُ دراهمَ.

دليل الضابط

 ِ ـارِقَةُ فَاقْطَعُـوا أيَْدِيَهُمَـا جَـزَاءً بِمَـا كَسَـبَا نَـكَالًًا مِنَ اللَّهَّ ـارِقُ وَالسَّ 1 - قولـه تعالـى وَالسَّ
ُ عَزِيـزٌ حَكِيمٌ.3 وَاللَّهَّ

2 - عن عائشـةَ رضي الله عنها أنّ رسـول الله  قال: "لا تقُطع يدُ السـارقِ إلّّا في 
ربـع دينارٍ فصاعدًا".4

ثمنـُه ثلاثـةُ   5
مِجَـنٍّ فـي   قطـع  النبـي  أنّ  ابـن عمـرَ رضـي الله عنهمـا:  3 – عـن 

دراهـمَ".6

4 – الإجمـاع: قـال الوزيـر ابـنُ هُبَيـرةَ: "واتّفقـوا علـى أنـّه إذا اشـترك جماعـةٌ فـي 
سَـرِقة، ويَحصـلُ لـكلِّ واحـدٍ نِصـابٌ، أنّ علـى كل واحـدٍ منهـم القطـعُ".7

1	 بدائع الصنائع: الكاساني، 79/7.
2	 بدايـة المجتهـد، ابـن رشـد، 448/4. الشـرح الصغيـر: الدرديـر، 473/4. مغنـي المحتـاج: الشـربيني، 159/4. المغنـي: 

ابـن قدامـة، 270/8.
3	 المائدة، 38.

4	 صحيح مسلم، كتاب السرقة، باب حد السرقة ونصابها، )1684(، 1312/3.
( بِالفَتْحِ.مختار الصحاح: الرازي، ص62. ( بِالكَسْرِ التُّرْسُ وَجَمْعُهُ )مَجَانُّ 5	 )المِجَنُّ

6	 صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: )والسارق والسارقة...(، )6796(، 161/8.
7	 الإفصاح عن معاني الصحاح، 85/9.
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والمـاوَرْدي  الحنفـي  الهُمـام  وابـن  المَرْغِينانـي  الضابـط  هـذا  علـى  نـصَّ  وقـد 
وغيرهـم. والعمرانـي"1 

مذاهب العلماء فيه

رًا  1 - قـال الحنفيـة: يجـب أنَْ يبلـغ الْمَأْخُـوذُ نِصَابًـا كَامِلاً: عَشَـرَةَ دَرَاهِـمَ، أوَْ مُقَـدَّ
بِهَـا حَتَّـى لَـوْ كَانَ الْمَـالُ الْمَأْخُـوذُ لََا يصُِيـبُ كُلَّ وَاحِـدٍ مِـنْ الْقُطَّاعِ عَشَـرَةً لََا حَدَّ عَلَيْهِمْ.2

2 - وقـال الشـافعية: إنْ بلغـتْ قيمتُـه ثلاثـةَ نصُُـبٍ، وكانـت حِصّـةُ كلِّ واحـدٍ منهـم 
نِصابًا قطعوا. وهم بذلك موافقون للحنفية، لكنهّم مختلفون معهم في مِقدار النِصّابِ، 

فهـو عنـد الحنفيـةِ عشَـرةُ دراهمَ، وعند الشـافعية ربـعُ دينارٍ.3

اق ممّـا لا يتُنـاول بغيـر  ـرَّ 3 – وقـال المالكيـة والحنابلـة: وكلُّ مـا يَتعـاون عليـه السُّ
التّعـاوُنِ، كالخَشَـبةِ والعِـدْلِ ونحـوِ ذلـك؛ قُطعـوا جميعًـا إذا بلـغ مِقـدارَ القطـعِ.4

وأمّا فروعُ هذا الضابط فهي واضحةٌ في أقوال العلماء.

] مٍ لذِمِِيٍّّ أَو مصَُلٍّ َّ 8 - ]لاَ قطَْعَ علَىَ منَْ سرَقََ ماَلاً غيَرَْ متُقَوَ

مفردات الضابط

ة بمعنى العهدِ والأمان والكَفالة والحقِّ والحُرْمة.5 مَّ مّة لغةً: الذِّ الذِّ

ـخصُ بـه أهلاً للِإيجـاب لـه أو عليـه". ومِنْهُـم مـن  واصطلاحًـا: "وصـفٌ يَصيـر الشَّ
ةٌ صالحة للوُجُوب  فها بِأنََّهَا: " نفسٌ لَهَا عهْدٌ " فَإِنّ الإنسان يوُلد وله ذِمَّ جعلَها ذاتًا فعرَّ

1	 الهدايـة: المرغينانـي، 2/ 363. فتـح القدير:ابـن الهمـام 5/ 363. الحـاوي الكبيـر: المـاوردي، 3/ 137. البيـان فـي 
العمرانـي، 12/ 441. الشـافعي:  الإمـام  مذهـب 

2	 المبسوط: السرخسي، 203/9. بدائع الصنائع: الكاساني، 92/7.
3	 بدائـع الصنائـع: الكاسـاني، 92/7. الحـاوي الكبيـر: المـاوردي، 297/13. وحجـة الشـافعية قـول النبـي صلـى الله عليـه 
وسـلم: "لا تُقطـع يـد السـارق إلا فـي ربـع دينـار فصاعـداً". صحيـح مسـلم، كتـاب الحـدود، بـاب حـد السـرقة ونصابهـا، 

.1313/3 ،)1684(
4	 الكافي: ابن عبد البر، 1084/2. المغني: ابن قدامة، 150/9.

5	 المعجم الوسيط، 315/1.
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لـه وعليه.1

معنى الضابط

إنّ المسـلم إذا سـرق شـيئًا ممّـا لا يقُطـع فيـه، فكذلـك لا يقُطـع فيـه إذا سـرقَه مـن 
مٌ عندهـم، فـإنّ الاعتبـار بحكـم الإسلام، وهـو يجـري  مّـة، ولا اعتبـار أنـّه مُتقـوَّ أهـل الذِّ

عليهـم دون أحكامِهـم.2

وقد أشار إلى هذا الضابط المَرْغِيناني والمواق والماوَرْدي وابن قُدامةَ.3

فروع الضابط

1 - لـو سـرق خمـرًا أو خِنزيـرًا أو جلـدَ ميتـةٍ فلا تُقطَـع يـدُه، سـواء كان السـارق 
مسـلمًا أو ذِمّيًّـا؛ لأنـّه لا قيمـة للخمـر فـي حـقِّ المسـلم.

مـيُّ إذا سـرق مـن ذِمّـيّ خمـرًا أو خِنزيـرًا لا يقُطـع؛ لأنـّه وإن كان مـالًًا  وكـذا الذِّ
م قيمتَهـا  مًـا علـى الإطلاق، ويغُـرَّ مًـا عندنـا، فلـم يكـن مُتقوَّ مًـا عندهـم فليـس مُتقوَّ وَّ مُتقَّ

مـي إن أتلفَهـا وإلّّا رَدَّ عينَهـا عليـه.4 لذِّ

نـم وأدواتِ المعـازفِ لا يقُطـع؛ لأنهّـا غيـرُ  2 - لـو سـرق أدواتِ المعصيـةِ كالصَّ
الإتلافَ.5 وتَسـتوجب  مـةٍ  مُتقوَّ

3 – لا يقُطع بسرقة طنُْبُورٍ ومِزْمارٍ وعُودٍ وشبهِها من آلات اللَّهو.6

طْرَنْج ولا النَّرْدِ.7 4 – لا يقُطع بسرقة الصليبِ من الذهب ولا الشِّ

1	 شرح القواعد الفقهية: الشيخ أحمد الزرقا، ص 105.
2	 المغني: ابن قدامة، 132/9.

 .350/13 المـاوردي،  الكبيـر:  الحـاوي   .417/8 المـواق،  والإكليـل:  التـاج   .365-364/2 المرغينانـي،  الهدايـة:   	3
.132/9 قدامـة،  ابـن  المغنـي: 

4	 بدائع الصنائع: الكاساني، 70/7.الشرح الصغير: الدردير، 474/4.
5	 فتح القدير: ابن الهمام، 368/5. الشرح الصغير: الدردير، 474/4. كفاية الأخيار: الحصني، 117/2.

6	 الحاوي الكبير: الماوردي، 350/13. المغني: ابن قدامة، 132/9.
7	 الهداية: المرغيناني، 364/2.
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9 - ]لاَ قطَْعَ فيِ ثمَرٍَ ولَاَ كَثرٍَ[

مفردات الضابط

طَبِ وَالعِنَبِ وَغَيْرِهِمَا.1 طْبِ وَاليَابِسِ مِن الرُّ الثَّمَرُ: اسْمٌ جَامِعٍ لِلرَّ

ـارُ النَّخْـلِ أوَْ طَلْعُهَـا،  الكَثَـرُ وَالْكَثْـرُ: بفتـح الْـكَافِ وَإسـكان الثَّـاءِ وفتحهـا: هُـوَ جُمَّ
ـارُ النَّخْـلِ وَهُـوَ شَـحْمُهُ الَّـذِي فِـي وَسَـطِ النَّخْلَـةِ  وَقَـالَ فِـي الْمَجْمَـعِ: الْكَثَـرُ بِفَتْحَتَيْـنِ جُمَّ

لَ مَـا يـُؤْكَلُ.2 وَهُـوَ شَـيْءٌ أبَْيَـضُ وَسَـطَ النَّخْـلِ يـُؤْكَلُ، وقيـل: الْكَثْـرُ الطَّلْـعُ أوََّ

معنى الضابط

هذا الضابط نصُّ حديثٍ نبويّ شـريف، فعن رَافِعِ بْن خَدِيجٍ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ 
ِ  يَقُـولُ: »لََا قَطْـعَ فِـي ثَمَـرٍ وَلََا كَثَـرٍ«.3 اللَّهَّ

ولمّـا كان يشُـترط فـي المـال لكـي يقُطـعَ سـارقُه أن يكـون مـالًًا مطلقًـا، لا قصورَ في 
قًـا فِـي النَّخـل قبـل أنَْ يجَُـذَّ  تِـه ولا شُـبهةَ، وعليـه فمَـن سـرق ثمـرًا أو كثـرًا كان مُعَلَّ ماليَّ
ضٌ للهَلاك،  زًا، ولأنّ مـا يسُـرع إليـه الفسـادُ معـرَّ زَ لا تُقطـع يـدُه؛ لأنـّه ليـس مُحـرَّ وَيحَُـرَّ

ـبهة فيـه.4 ز فتمكَّنـتِ الشُّ فـكان شـبيهًا بمـا لـم يحُـرَّ

فروع الضابط

1 - لـو سـرق شـيئًا ممّـا يسُـرع إليـه الفسـادُ كالفاكهـة ونحوِهـا، فلا قطـعَ فيـه عنـد 
الحنفيـة.

بَـنِ وَاللَّحْـمِ وَالْفَوَاكِـهِ  قـال ابـن الهُمـام: " وَلََا قَطْـعَ فِيمَـا يَتَسَـارَعُ إلَيْـهِ الْفَسَـادُ كَاللَّ

1	 سبل السلام: الصنعاني، 433/2.
2	 تحفة الأحوذي: المباركفوري، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، 9/5.

3	 سـنن أبـي داود، كتـاب الحـدود، بـاب مـا لا قطـع فيـه، )4388(، 136/4. سـنن الترمـذي، أبـواب الحـدود، بـاب ما جاء 
لا قطـع فـي ثمـر ولا كثـر، )1449(، 52/4. سـنن النسـائي، كتـاب قطـع السـارق، بـاب مـا لا قطع فيـه، )4960(، 86/8. 

والحديـث صحيح.
4	 بدائع الصنائع: الكاساني، 68/7.



الضوابط الفقهية المتعلِّقة بحدِّ السرقة

176

طْبَـةِ لِقَوْلِـهِ  :»لََا قَطْـعَ فِـي ثَمَـرٍ وَلََا فِـي كَثَـرٍ«.1 الرَّ

2 - لو سرق ما كان مُباحًا في أصله للجميع، كأنْ يَسرق حشيشًا أو حَطَبًا أو تِبْنًا، 
بهة فيه كونَه لكلِّ مالكٍ.2 فلا قطعَ عليه؛ لأنّ أصلَه مُباحٌ، فقد تمكّنتِ الشُّ

10 - ]لاَ يسَْقطُُ الغرُمُْ عنَِ السَّارقِِ بسِقُوُطِ الحدَِّ عنَهُْ[

مفردات الضابط

ةٍ. مِنْ ذَلِكَ  اءُ وَالْمِيـمُ أصَْـلٌ صَحِيـحٌ يَدُلُّ عَلَى مُلََازَمَـةٍ وَمُلََازَّ الغُـرْمُ لغـةً: الْغَيْـنُ وَالـرَّ
زِمُ.3 يَ غَرِيمًـا لِلُزُومِـهِ وَإِلْحَاحِهِ. وَالْغَرَامُ: الْعَذَابُ اللَّاَّ الْغَرِيـمُ، سُـمِّ

والغُـرْم: أدََاءُ شَـيْءٍ لازِمٍ. وَقَـدْ غَـرِمَ يَغْـرَمُ غُرْمًـا.4 والغَرامـةُ: مَـا يَلْـزَمُ أدَاؤُه، وَكَذَلِـكَ 
المَغْـرَمُ والغُرْمُ.5

رَرِ  الغُـرْمُ اصطلاحًـا: "مَـا يَلْـزم أداؤُه مـن المَـال، ومـا يعُطـى مـن المال على كـرهِ الضَّ
ةِ".6 وَالْمَشَقَّ

معنى الضابط

ـرِقةِ لـم يَسـقط عنـه ضمـانُ مـا سـرقه؛  أنّ السـارق إذا سـرق وسـقطتْ عنـه عقوبـةُ السَّ
مانُ إلّّا إذا أسقطه  مانَ حقٌّ للعبد، فلا يَسقط هذا الضَّ مُه لأنّ الحدَّ حقٌّ لله والضَّ بل يغُرَّ

المسـروقُ منه عن السـارق.

دليل الضابط

ِ ، أنََّـهُ سُـئِلَ عَـنِ الثَّمَـرِ  ِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ، عَـنْ رَسُـولِ اللَّهَّ 1 – عـن عَبْـدِ اللَّهَّ

1	 فتح القدير: ابن الهمام، 366/5.
2	 بدائع الصنائع: الكاساني، 68/7.

3	 مقاييس اللغة ابن فارس، 4/ 419.
4	 النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير،3/ 363.

5	 لسان العرب: ابن منظور،12/ 436.
6	 قواعد الفقه: البركتي،ص: 399.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

177

عَلَيْـهِ،  فَلاَ شَـيْءَ  مُتَّخِـذٍ خُبْنَـةً،  غَيْـرَ  مِـنْ ذِي حَاجَـةٍ  بِفِيـهِ  فَقَـالَ: »مَـنْ أصََـابَ  ـقِ،  الْمُعَلَّ
وَمَـنْ خَـرَجَ بِشَـيْءٍ مِنْـهُ فَعَلَيْـهِ غَرَامَـةُ مِثْلَيْـهِ وَالْعُقُوبَـةُ، وَمَـنْ سَـرَقَ مِنْـهُ شَـيْئًا بَعْـدَ أنَْ يؤُْوِيَـهُ 
، فَعَلَيْـهِ الْقَطْـعُ، وَمَـنْ سَـرَقَ دُونَ ذَلِـكَ فَعَلَيْـهِ غَرَامَـةُ مِثْلَيْـهِ،  الْجَرِيـنُ، فَبَلَـغَ ثَمَـنَ الْمِجَـنِّ

وَالْعُقُوبَـةُ«.1

ِ بْـنِ عَمْـرٍو، أنََّ رَجُلاً مِـنْ  هِ عَبْـدِ اللَّهَّ 2 - عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ، عَـنْ أبَِيـهِ، عَـنْ جَـدِّ
ِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَـةِ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ: »هِيَ  ِ  فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهَّ مُزَيْنَةَ أتََى رَسُـولَ اللَّهَّ
وَمِثْلُهَـا وَالنَّـكَالُ وَلَيْـسَ فِـي شَـيْءٍ مِـنَ الْمَاشِـيَةِ قَطْـعٌ، إِلَّاَّ فِيمَـا آوَاهُ الْمُـرَاحُ، فَبَلَـغَ ثَمَـنَ 
، فَفِيـهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَـدَاتُ نَكَالٍ« .  ، فَفِيـهِ قَطْـعُ الْيَـدِ، وَمَـا لَـمْ يَبْلُـغْ ثَمَـنَ الْمِجَـنِّ الْمِجَـنِّ
ِ، كَيْـفَ تَـرَى فِـي الثَّمَـرِ الْمُعَلَّـقِ؟ قَـالَ: »هُـوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّـكَالُ وَلَيْسَ  قَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهَّ
ـقِ قَطْـعٌ، إِلَّاَّ فِيمَـا آوَاهُ الْجَرِيـنُ، فَمَـا أخُِـذَ مِـنَ الْجَرِيـنِ فَبَلَـغَ  فِـي شَـيْءٍ مِـنَ الثَّمَـرِ الْمُعَلَّ
ثَمَـنَ الْمِجَـنِّ فَفِيـهِ الْقَطْـعُ، وَمَـا لَـمْ يَبْلُـغْ ثَمَـنَ الْمِجَنِّ فَفِيـهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَـدَاتُ نَكَالٍ«.2

قـال الخَطّابـي: "وقولـُه فعليـه غرامـةُ مِثْلَيْـهِ يشُـبه أن يكـون هـذا علـى سـبيل التَّوعيـدِ 
لينتهـي فاعـلُ ذلـك عنـه. والأصـلُ أنْ لا واجـب علـى مُتلِـفِ الشـيءِ أكثـرُ مـن مثلِـه، وقـد 
قيـل: إنـّه كان فـي صـدر الإسلام يقـعُ بعـضُ العقوبـات في الأموال ثمّ نسُـخ. والله أعلم. 
ـن سـرق الثمـرَ المعلَّـقَ؛ لأنّ حوائـط المدينـة ليـس عليهـا حِيطانٌ،  وإنمّـا سـقط القطـعُ عمَّ
وليس سـقوطهُ عنه من أجل أنْ لا قطعَ في عين الثمرِ، فإنهّ مالٌ كسـائر الأموال؛ ألسـتَ 
تـرى أنـّه قـد أوَجـب القطـعَ فـي ذلـك الثمـر بعينِـه إذا كان أواه الجَرِيْـنُ، فإنمّـا كان الفـرق 

بيـن الأمريـن الحِرْزُ".3

رْدِيْرُ وابنُ قُدامةُ  يْلَعـيّ والحَصْكَفيّ وابن جُـزيّ والدَّ وقـد أشـار إلـى هـذا الضابـط الزَّ
والحجّاوي.4

1	 سـنن أبـي داود، كتـاب الحـدود، بـاب مـا لا قطـع فيـه، )4390(، 137/4. سـنن النسـائي، كتـاب البيـوع، بـاب الرخصـة 
فـي أكل الثمـرة للمـار بهـا، )1289(، 584/3.

الكبـرى  السـنن  الثمـر يسـرق بعـد أن يؤويـه الجريـن، )4974(، 85/8.  بـاب  السـارق،  النسـائي، كتـاب قطـع  2	 سـنن 
.483/8  ،)17286( الغرامـة،  تضعيـف  فـي  جـاء  مـا  بـاب  السـرقة،  كتـاب  للبيهقـي، 

3	 معالم السنن: الخطابي، 2/ 90.
4	 تبيين الحقائق: الزيلعي،3/ 231. الدر المختار: الحصكفي، 110/4. القوانين الفقهية: ابن جزي، ص 236. الشرح 
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فروع الضابط

1 – لا خلافَ بيـن الفقهـاء فـي وجـوب ردِّ المسـروق إن كان قائمًـا إلـى مـن سُـرِق 
منه، سـواء كان السـارق موسِـرًا أم معسِـرًا.

زِ ولـم يبلُـغ نِصابًـا فإنـّه يضاعـف عليـه  2 – مـن سـرق التّمـرَ المعلَّـقَ غيـرَ المحـرَّ
الغـرمُ.

رقِةَِ منِْ ماَلِ ولَدَهِِ وإَِنْ سَفلَُ، والولَدَُ يقُْطعَُ  َّ 11 - ]لاَ يقُْطعَُ الواَلدُِ وإَِنْ علَاَ باِلس
وإَِنْ سَفلَُ[

معنى الضابط

ـرِقة إذا سـرق من مال ولدِه، أو سـرق من مال ولدِ ولدِه  إنّ الوالد لا يقُطع في السَّ
.1 وأمّـا  ة مـن قِبَـلِ الأبِ والأمِّ وإن سـفُل، ويسـتوي فـي ذلـك الأبُ والأمُّ والجـدُّ والجَـدَّ

الولـدُ فيُقطـع إذا سـرق مـن مـال والـدِه وإنْ علا.

دليل الضابط

1 – روي أنّ رجلاً قـال للرسـول  : يـا رسـول الله إنّ لـي مـالًًا وولـدًا وإنّ أبـي 
يريـد أن يجتـاح مالـي، فقـال : "أنـتَ ومالـُك لأبيـك".2

2 – قوله  : "إنّ أطيبَ ما أكلتم مِن كَسْبكم وإنّ أولادكم مِن كَسْبكم".3

وجـهُ الدلالـة مـن الحديثيـن: أنّ النبـي  لـم يعـذِرِ السـائلَ بتـرك النفقـةِ علـى والـده، 
وأذِن للوالـد أن يأخـذ مـن مـال ولـدِه، ويـأكلَ أيضًـا مـن كَسْـبه. ولا يجـوز قطـعُ الإنسـانِ 

الكبير: الدردير، 4/ 346. المغني: ابن قدامة، 130/9. الإقناع: الحجاوي، 281/4.
1	 المغني: ابن قدامة، 133/9.

2	 سـنن الترمـذي، أبـواب الأحـكام، بـاب مـا جـاء أن الوالـد يأخـذ مـن مـال ولـده، )1358(، 631/3. سـنن ابـن ماجـه، 
كتـاب التجـارات، بـاب مـا للرجـل مـن مـال ولـده، )2291(، 769/2 وقـال: إسـناده صحيـح ورجالـه ثقـات علـى شـرط 

البخـاري. مصنـف ابـن أبـي شـيبة، مسـألة كسـب الوالـد، )36213(، 293/7. مسـند أحمـد، )25296(، 176/42.
3	 سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، )2290(، 768/2
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بأخـذِ مـا أمـر النبـي  بأخـذِه، ولا أخـذِ مـا جعلـه النبـي  مـالًًا لـه مضافًـا إليـه.1

افِعِيُّ وابنُ قُدامةَ وابنُ مُفلِح.2 وقد أشار إلى هذا الضابط الكاسانيُّ والشَّ

فروع الضابط

أولًًا - اتّفـق فقهـاء المذاهـبِ الأربعـة علـى أنّ الأب والأم وكذلـك الجـدُّ ولـو لأمٍّ 
إذا سـرقوا مـن مـال أولادِهـم لا قطـعَ عليهـم لشُـبهة الملـكِ التـي تثبـت بأدلَّـةٍ منهـا:

1 – أنّ رجلاً قـال للرسـول  : يـا رسـولََ الله إنّ لـي مـالًًا وولـدًا وإنّ أبـي يريـد أن 
يجتـاح مالـي، فقـال : "أنـتَ ومالـُك لأبيك".3

وجـهُ الدلالـة: أنّ الإضافـة للوالـد بلام التمليـكِ تقتضـي ثبـوتَ الملـكِ لـه مـن كلِّ 
. وجـهٍ، وشـبهةُ الملـكِ تـورثُ شُـبهةً يـُدْرأ معهـا الحـدِّ

2 – قوله  : "إنّ أطيبَ ما أكلْتم من كَسْبكم وإنّ أولادكم من كَسْبكم".4

3 – أنّ مـال كلٍّ مـن الأصـول والفـروع مرصـودٌ لحاجـة الآخَـر، وأنّ بينهمـا مـن 
الاتّحـاد مـا يمنـع مـن قطـعِ أحدِهمـا بأخـذ مـالِ الآخَـرِ، ولوجـودِ الإذْنِ وعـدمِ الاحترازِ.5

. 4 – أنّ القَرابة مانعةٌ من شهادة أحدِهم للآخَر، فتُعتبر القَرابةُ شُبهةً دارئةً للحدِّ

المذهـب الثانـي: وذهـب ابـنُ حَـزْم وأبـو ثَـور وابن المنذِر إلى وجـوب قطعِ اليدِ إذا 
سـرق الأبُ أو الأمُّ من أموال أولادِهما، واسـتدلُّوا بما يلي:

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَهُمَا.6 فإنهّا تشمَل الوالدين. ارِقُ وَالسَّ 1 - عمومُ قولِه تعالى وَالسَّ

1	 المغني: ابن قدامة، 134/9.
ابـن مفلـح،  المبـدع:  ابـن قدامـة، 133/9.  المغنـي:  المزنـي، 371/8.  الكاسـاني، 70/7. مختصـر  الصنائـع:  بدائـع   	2

.445/7
3	 تقدم تخريجه قبل قليل.
4	 تقدم تخريجه قبل قليل.

5	 المدونة: مالك، 276/6. مغني المحتاج: الشربيني، 164/4.
6	 المائدة، 38.
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2 – عمومُ قولِه  :"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم".1

همـا والإحسـانِ إليهما؛ بل إقامةُ  3 – أنّ إقامـة الحـدِّ علـى الوالديـن لا يتنافـى مـع بِرِّ
حْسَـانِ وَإِيتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـىٰ،2  َ يَأْمُـرُ بِالْعَـدْلِ وَالْْإِ الحـدِّ مـن الإحسـان لقولـه تعالـى: إِنَّ اللَّهَّ

وإقامـةُ الحـدِّ عليهمـا مـن الإحسـان.

ـرِقة مـن مـال ابنِهـا أو ابنتِهـا، ولا يقُطـع الجدُّ إذا سـرق من  ثانيًـا – لا تُقطـع الأمُّ بالسَّ
مـال ابنِـه أو ابنتِه.

12 - ]ليَسَْ علَىَ خاَئنٍِ ولَاَ منُتْهَبٍِ ولَاَ مُختْلَسٍِ قطَْعٌ[

مفردات الضابط

عِـيَ ضَيَاعَهُ،  الخائـن: مَـن يؤُْتَمَـنَ عَلَـى شَـيْءٍ بِطَرِيـقِ الْعَارِيَّـةِ أوَْ الْوَدِيعَـةِ فَيَأْخُـذَهُ وَيَدَّ
أوَْ ينُْكِـرَ أنََّـهُ كَانَ عِنْـدَهُ وَدِيعَـةً أوَْ عَارِيَّـةً.3

ـيْءِ مِـنْ الْبَيْـتِ وَيَذْهَـبُ أوَْ مِـنْ يَـدِ الْمَالِـكِ.4 أي هـو  المُختلِـس: هـو الْمُخْتَطِـفُ لِلشَّ
الـذي يخطـف المـال بحضـرة صاحبـه فـي غفلـة منـه ويذهـب بسـرعة جهـرة سـواء جهارًا 

ا. أو سـرًّ

المُنتهِب: هو الذي يأخذ مالَ الغيرِ عَيانًا معتمِدًا على القوّة والغَلَبَة.

أصل الضابط

هـذا الضابـط نـصُّ حديـثٍ نبـويٍّ شـريف، فعَـنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِـيِّ  قَالَ: »لَيْسَ عَلَى 
خَائِنٍ وَلََا مُنْتَهِبٍ وَلََا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ«.5

1	 صحيـح البخـاري، كتـاب الحـج، بـاب الخطبـة أيـام منـى، )1741(، 176/2. صحيـح مسـلم، كتـاب الحـج، بـاب حجـة 
النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، )1218(، 886/2.

2	 سورة النحل، الآية90.
3	 فتح القدير: ابن الهمام، 373/5.
4	 فتح القدير: ابن الهمام، 373/5.

5	 سـنن الترمـذي، أبـواب الحـدود، بـاب مـا جـاء فـي الخائـن والمختلـس والمنتهـب، )1448(، 52/4 وقـال: هـذا حديث 
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والبُجَيْرِمـيّ  البَـرِّ  عبـد  وابـن  يْلَعـي  والزَّ الهُمـام  ابـن  الضابـط  هـذا  إلـى  أشـار  وقـد 
مُفْلِـح.1 وابـن  رْكَشـي  والزَّ

فروع الضابط

ـرِقة، وإنْ كان فاعلُهـا يعُاقَـب  1 - النَّهْـب والغَصْـب والاختِلاس ليسـت مـن السَّ
عقوبـةً تعزيريـةً، وذلـك لقولـه :" ليـس علـى خائـن ولا منتهِـب ولا مختلِـس قطـعٌ".

2 - الخائن: الفقهاء مختلفون في اعتباره سارقًا على رأيين:

الرأي الأوّل: لا يعُدُّ سارقًا ولا تُقطع يدُه، وهو رأي الجمهور؛ لأنّ جاحِد العارِيَةِ 
لا يعُدُّ سـارقًا مثلَ جاحِدِ الوديعةِ.

الـرأي الثانـي: ويـرى الحنابلـة والظاهريـة أنّ جاحِـد العارِيَـةِ التـي قيمتُهـا نِصـابٌ 
تُقطـع يـدُه، ولا يقُطـع جاحِـدُ الوديعـةِ؛ لأنّ النبـي  قطـع يـدَ المـرأةِ المخزوميـةِ التـي 

المتـاعَ وتَجْحَـدُه.2 كانـت تسـتعير 

وأجـاب الجمهـور عـن حديـث المخزوميـةِ بأنـّه ورد فـي الصحيحيـن وغيرِهمـا ذكرُ 
ـرِقةِ. ويمكـن أن يكـون ذكـرَ الجحـدَ كونَهـا كانـت مشـتهرةً بذلـك الوصـف، والقطـعُ  السَّ

ـرِقة.3 كان للسَّ

ِّهِ فلَاَ شيَْءَ علَيَهِ[ 13 - ]منَْ أَخذََ مثِلَْ حَق

ـص فيمـا إذا كان لشـخص مـا حـقٌّ علـى  يعُـرف هـذا الضابـطُ بمسـألة الظَّفَـرِ،4 وتتلخَّ
أحـدٍ فمَنعَـه منـه، ثـمّ قَـدَرَ لـه علـى مـال، سـواءٌ مـن جنسـه أو مـن غيـر جنسِـه، فهـل يبُـاح 

حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
البـر، 1080/2. حاشـية  ابـن عبـد  الكافـي:  الزيلعـي، 217/3.  الحقائـق:  تبييـن  الهمـام، 373/5.  ابـن  القديـر:  فتـح   	1

.428/7 مفلـح،  ابـن  المبـدع:   .329/6 الخرقـي،  مختصـر  علـى  الزركشـي  شـرح   .205/4 البجيرمـي، 
2	 نيل الأوطار: الشوكاني، 132/7.

3	 انظر: نيل الأوطار: الشوكاني، 132/7-133. شرح صحيح مسلم للنووي، 187/11.
4	 عرفهـا ابـن القيـم بـأنَْ يَأْخُـذَ الْمَظْلُـومُ مِـنْ مَـالِ ظَالِمِـهِ نَظِيـرَ مَـا خَانَـهُ فِيـهِ لِِأجَْـلِ التُّهْمَـةِ. الطرق الحكميـة: ابن القيم، ص 

.168
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ـه أو لا؟1 لـه أخـذُ قـدْرِ حقِّ

لا خلاف بيـن أهـل العلـم أنـه إذا كان لرجـل علـى غيـره حـق، وهو مقر به، باذل له، 
لـم يكـن لـه أن يأخـذ مـن ماله إلا ما يعطيه.2

ولا خلافَ بينَهـم أنـّه إن كان مانعًـا لـه لأمـرٍ يبُيـح المنـعَ كالتأجيـل والإعْسـار، لـم 
يجُـزْ أخْـذُ شـيءٍ مـن مالـه.3

واختلفـوا إذا ظفِـر لـه بمـال مـن غيـر جنـسِ مالِـه ولـم تكن له بيِّنـةٌ، وذلك على ثلاثة 
أقوالٍ:

والثَّـوري،  وعَطـاءٍ  الحسـنِ  قـولُ  وهـو  مطلقًـا،  ذلـك  لـه  يجـوز  لا  الأوّل:  القـول 
الحنابلـةٍ،4  عنـد  والمشـهورُ  قـولٍ،  فـي  والشـافعيِّ  القاسـم،  ابـنِ  روايـة  فـي  والمالكيـة 

يأتـي: بمـا  واسـتدلوّا 

وا الْْأمََانَاتِ إِلَىٰ أهَْلِهَا.5 َ يَأْمُرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ 1 – قال تعالى: إِنَّ اللَّهَّ

وجه الدلالةِ: أنّ الله تعالى أمر بأداء الأمانةِ إلى صاحبها، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، 
فلا يجوز أخْذُها إنْ ظفِر بها.

2 – قوله  : »أدَِّ الْْأمََانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلََا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ«.6

مةٌ، فيدُلُّ  وجـه الدلالـةِ: أنّ إبقـاء الوديعـةِ أو الأمانـة عنـدَه يعُـدُّ خيانـةً، والخيانـةُ محرَّ
في عمـوم الحديثِ.

1	 سأذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة باختصار، كونها تحتاج إلى بحث مستقل.
2	 المغني: ابن قدامة، 10/ 287.

3	 المصدر السابق نفسه.
4	 الإشـراف علـى نكـت مسـائل الخلاف: البغـدادي، 984/2. التمهيـد: ابـن عبـد البـر، 159/20.المقدمـات الممهـدات: 
ابـن رشـد، 457/2. منـح الجليـل: عليـش، 43/7. الأم: الشـافعي، 112/5. الحـاوي الكبيـر: المـاوردي، 412/17. 

المجمـوع: النـووي، 203/20. كشـاف القنـاع: البهوتـي، 357/6. المغنـي: ابـن قدامـة، 286/10.
5	 النساء: ٥٨.

6	 سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، )3534(، 290/3.
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3 - قوله :" لا يَحِلُّ مَالُ امرِئٍ مُسْلِمٍ إلّّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".1

وجه الدلالةِ: أنّ الأخْذ بمسألة الظَّفَرِ لا يعُدُّ أخْذًا عن طِيب نفسٍ، فلا يَحِلُّ له.

ه  ـه أو مقـدارِه إنْ قدَر عليه، وسـواء كان من جنس حقِّ القـول الثانـي: يجـوز أخْـذ حقِّ
ـعبيِ والنَّخَعـي وغيرِهـم،  أو مـن غيـر جنسِـه، وهـو قـول ابـن أبـي ليلـى وابـنِ سِـيرين والشَّ

وهـو المذهـبُ عنـد المالكيـة والشـافعية، وقـولٌ عنـد الحنابلةِ،2 واسـتدلُّوا بما يأتي:

1 – قوله تعالى: إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ.3

وجـه الدلالـةِ: أنّ الله تعالـى أمرَنـا أن نعاقـب بمثـل مـا عُوقْبنـا بـه إذا أردْنـا ردَّ العقوبةِ 
التـي وقعـت علينـا، فيدخـل فيهـا مَـن ظفِـر بحقٍّ لـه على غيره.

2 - عـن عائشـةَ رضـي الله عنهـا قالـت: دخلـت هنـدُ بنـتُ عُتبـةَ – امـرأةُ أبـي سُـفيانَ 
– علـى رسـول الله  فقالـت: يـا رسـولَ الله إنّ أبـا سـفيانَ رجـلٌ شَـحيحٌ، لا يعطينـي 
مـن النَّفَقـة مـا يكفينـي ويكفـي بَنِـيَّ إلّّا مـا أخـذتُ مـن مالـه بغيـر علمِـه، فهـل علـيَّ فـي 
ذلـك مـن جُنـاحٍ ؟ فقـال رسـول الله : "خُـذي مـن مالـه بالمعـروف مـا يكفيـك وولـدَكِ 

بالمعـروف".4

  زَ لهـا النبي ، فجـوَّ وجـه الدلالـةِ: أنّ النَّفَقـة حـقُّ الزوجـةِ، وقـد ظفِـرت بهـذا الحـقِّ
أخْـذ هـذا الحـقِّ مـن دون علـمِ زوجِها.

ـه أو مقـدارِه، لكـن إذا كان مـن جنسـه، وهـو قـولُ  القـول الثالـث: يجـوز أخْـذُ حقِّ

1	 سـنن الدارقطنـي، كتـاب البيـوع، )2885(، 424/3. السـنن الكبـرى للبيهقـي، كتـاب الغصـب، بـاب مـن غصـب لوحًـا 
فأدخلـه فـي سـفينة..، )11545(، 166/6. قـال الذهبـي: واه. تنقيـح التحقيـق: الذهبـي، )529(، 123/2. والحديث فيه 
الحـارث بـن محمـد الفهـري، قـال ابـن الملقـن: "والحـارث هـذا لا أعـرف حالـه". البـدر المنيـر: ابـن الملقـن، 695/6.

2	 الإشـراف علـى نكـت مسـائل الخلاف: البغـدادي، 984/2. التمهيـد: ابـن عبـد البـر، 159/20.المقدمـات الممهـدات: 
ابـن رشـد، 457/2. منـح الجليـل: عليـش، 43/7. الأم: الشـافعي، 112/5. الحـاوي الكبيـر: المـاوردي، 412/17. 

المجمـوع: النـووي، 203/20. كشـاف القنـاع: البهوتـي، 357/6. المغنـي: ابـن قدامـة، 286/10..
3	 النحل: ١٢٦.

4	 صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب "وعلى الوارث مثل ذلك"، )5370(، 67/7. صحيح مسـلم، كتاب الأقضية، 
بـاب قضيـة هنـد، )1714(، 1338/3.
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الحنفيـة،1 واسـتدلوّا بقولـه تعالـى: إِنْ عَاقَبْتُـمْ فَعَاقِبُـوا بِمِثْـلِ مَـا عُوقِبْتُـمْ بِـهِ.2

ه  وجـه الدلالـةِ: أنّ الله تعالـى أمرَنـا بالمِثْليّـة فـي العقوبـة، فالأخْـذُ مـن غيـر جنسِ حقِّ
لا يعُـدُّ عقوبـةً بالمِثْل.

ـه مـن غيـر الرجـوعِ  ويـدور هـذا الضابـط حـول إمكانيـةِ اسـتيفاءِ صاحـبِ الحـقِّ حقَّ
إلـى الحاكـم أو القاضـي. وقـد أشـار بعـضُ الفقهـاء إلـى بعـض الأسـبابِ التـي قـد تلُجـئ 

ـه مـن غيـر الرجـوعِ إلـى القاضـي، ومنهـا: صاحـبَ الحـقِّ إلـى اسـتيفاء حقِّ

1 – كونُ مَن عليه الحقُّ جاحدًا له، ولا بيّنةَ عليه.3

2 – كـونُ مَـن عليـه الحـقُّ لا يجيـب صاحـبَ الحـقِّ إلـى المحاكمـة، ولا يمكـن 
إجبـارُه علـى ذلـك.4

3 – أن يمتنع الشهود الذين يعلمون الحقَّ عن أداء الشهادةِ.5

4 – أن يطلب القاضي رِشْوةً.6

وقـد اشـترط الفقهـاء جملـةَ شـروطٍ يجـب توافُرُهـا لجـواز اسـتيفاءِ الحقِّ عنـد الظفَرِ 
بـه، وهي:

ا به باذِلًًا له.7 1 – أن لا يكون مَن عليه الحقُّ مُقِرًّ

، كالإعسار.8 2 – أن لا يكون امتناعُ مَن عليه الحقُّ بعذر شرعيٍّ

3 – أن لا يفضي استيفاءُ الحقِّ إلى فِتنة.

1	 البحر الرائق: ابن نجيم، 192/7. تبيين الحقائق: الزيلعي، 33/4. جامع الأمهات: ابن الحاجب، ص
2	 النحل: ١٢٦.

3	 مغني المحتاج: الشربيني، 462/4.
4	 المغني: ابن قدامة، 340/14.

5	 نهاية المحتاج: الرملي، 334/8.
6	 حاشيتا قليوبي وعميرة، 336/4.

7	 المغني: ابن قدامة، 339/14.
8	 كشاف القناع: البهوتي، 358/6.
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4 – أن لا ينُسب المستوفي إلى رذيلة بأنْ يعُدَّ سارقًا ونحوِ ذلك.1

5 – أن لا يكـون الحـقُّ المـرادُ اسـتيفاؤه ممّـا يعظـُم خطـرُه كالحـدود والقَصـاص 
والفُـروج.2

دليل الضابط

ئَةٌ مِثْلُهَا.3 ئَةٍ سَيِّ 1 - وَالَّذِينَ إِذَا أصََابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ )39( وَجَزَاءُ سَيِّ

اعْتَـدَىٰ  مَـا  بِمِثْـلِ  عَلَيْـهِ  فَاعْتَـدُوا  عَلَيْكُـمْ  اعْتَـدَىٰ  فَمَـنِ  قِصَـاصٌ  وَالْحُرُمَـاتُ   -  2
4 عَلَيْكُـمْ.

3 - عـن عائشـةَ رضـي الله عنهـا قالـت: دخلـت هنـدُ بنـتُ عُتبـةَ – امـرأةُ أبـي سُـفيانَ 
– علـى رسـول الله  فقالـت: يـا رسـولَ الله إنّ أبـا سُـفيانَ رجـلٌ شـحيحٌ، لا يعطينـي 
مـن النَّفَقـة مـا يكفينـي ويكفـي بَنِـيّ إلّّا مـا أخـذتُ مـن مالـه بغيـر علمِـه، فهـل علـيَّ فـي 
ذلـك مـن جُنـاح؟ فقـال رسـول الله : "خُـذي مـن مالـه بالمعـروف مـا يكفيـك وولـدَكِ 

بالمعـروف".5

، وأخْـذِه مـن غيـر  ـرِ بالحـقِّ قـال ابـن دَقيـق العِيـدِ: "نعـم، فيـه دليـلٌ علـى مسـألة الظفَّ
مراجعـةِ مَـن هـو عليـه".6

وقد أشار إلى هذا الضابط ابنُ عبد البَرِّ وابن تَيْمِيّةَ،7 وغيرُهما.

فروع الضابط

1 - مَـن عليـه حـقٌّ لعَـوْنِ جَبّـار فظلَمـه عَـوْنٌ آخَـرُ فـي مقـدار مـا عليـه لذلـك، فقيـل: 

1	 الذخيرة: القرافي، 15/11.
2	 قواعد الأحكام: العز بن عبد السلام، 327/2.

3	 الشورى: ٣٩ – ٤٠.
4	 البقرة: ١٩٤.

5	 تقدم تخريجه قبل قليل.
6	 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد، 164/4.

7	 التمهيد: ابن عبد البر، 159/20. مجموع الفتاوى: ابن تيمية، 163/34.
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لـه أن ينتصـر ممّـا عليـه لـه، ولـو كان الغاصـب لـه غيـرَه؛ لأنّ الأعـوان كلَّهـم شـركاءُ فـي 
مـان، فـإذا قـدَر علـى أخـذ شـيءٍ مـن مال أحدِهم أخَذ مثـلَ ما أخُذ منه". الظلـم وفـي الضَّ

2 – من باع لنفسه مالَ ابنِه، وهو صغيرٌ، فلما بلغ طلبَ مالَه. قال : إن كان المال 
بحالـه فـي يـد الوالـدِ فإنـّه يدركـه إذا طلبـه. وإنْ أزالـه الوالـدُ مـن ملكـه وكان للوالـد مـالٌ، 

فلـه أن يأخـذ منـه مثـلَ مـا أخذ أبـوه من ماله".

ـه خُفْيـةً منـه،  3 – لـو كان لرجـل حـقٌّ عنـد آخَـرَ فامتنـع عـن تسـليمه إيـّاه، فأخـذ حقَّ
ـرقة عند الحنفيةِ والشـافعية  فلا شـيءَ عليـه عنـد جمهـور الفقهـاءِ، ولا يقـام عليـه حـدُّ السَّ

ه. لأنـّه مُسـتوفٍ لحقِّ

4 – يجـوز للـزوج تعزيـرُ زوجتِـه مـن غيـر إذْنِ القاضـي، كمـا لـو خرجـتْ مـن بيتـه 
بغيـر إذْنِـه.

5 – إذا جحَـد المسـتودَعُ مـا عنـده مـن الوديعـة، ثـمّ أوَدع مـن مالـه عنـد المودِعِ مثلَ 
ذلـك، وسِـعَه إمسـاكُه قَصاصًـا بمـا ذهـب بـه مـن وديعتـه؛ لأنّ المـال صـار دينًـا لـه علـى 

المسـتودِع بجحـوده.

ِّمَ بضَِماَنِ مثِلْهِِ أَوْ قيِمْتَهِِ[ 14 - ]منَ اسْتهَلْكََ شَيئْاً أَوْ أَتلْفَهَُ غرُ

معنى الضابط

مـان؛ وقـد ذكـره بعـضُ أهلِ العلمِ فـي كتاب القضاء؛1 لأنّ  هـذا الضابـطُ يتعلَّـق بالضَّ
مـان إنمـا يكـون عن طريق القضاءِ. الإلـزام بالضَّ

: كلُّ مـا يوجـد لـه مِثـلٌ فـي الأسـواق بلا تفاوتٍ يعُتـدُّ به، بحيث لا يختلف  والمِثْلـيُّ
: هـو كلُّ مـا لا يوجـد لـه مِثـلٌ فـي الأسـواق، أو يوجـد لكـنْ مـع  بسـببه الثمـنُ. والقِيْمـيُّ

التفـاوتِ المعتـدِّ بـه فـي القيمة.

قـال العـزُّ بـن عبـد السلام: "وأمّـا الجوابـر المتعلِّقـة بالأمـوال فالأصـل ردُّ الحقـوقِ 

1	 الاستذكار: ابن عبد البر، 209/7.
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هـا ناقصـةَ  هـا كاملـةَ الأوصـافِ بَـرئ مـن عهدتهـا، وإن ردَّ بأعيانهـا عنـد الإمـكانِ، فـإذا ردَّ
هـا  الأوصـافِ جَبـر أوصافَهـا بالقيمـة؛ لأنّ الأوصـاف ليسـت مـن ذوات الأمثـالِ إنْ ردَّ

ناقصـةَ القيمـةِ موفَّـرةَ الأوصـافِ لـم يضمـن مـا نقـص قيمتَهـا بانخفـاض الأسـواق.".1

دليل الضابط

ِ : " مَـنْ أعَْتَقَ شِـقْصًا لَهُ  ُ عَنْهُمَـا، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهَّ 1 - عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّهَّ
مِـنْ عَبْـدٍ، أوَْ شِـرْكًا، أوَْ قَـالَ: نَصِيبًـا، وَكَانَ لَـهُ مَـا يَبْلُـغُ ثَمَنَـهُ بِقِيمَـةِ العَـدْلِ فَهُـوَ عَتِيـقٌ، وَإِلَّاَّ 

فَقَـدْ عَتَـقَ مِنْـهُ مَـا عَتَقَ ".2

وجـه الدلالـةِ: أنّ النبـي  قضـى علـى الـذي أعتـق شِـقْصًا لـه فـي عبـدٍ بقيمـة حصّـةِ 
شـريكِه بالعـدل؛ لمـا أدخـل عليـه مـن النَّقـص.

هَاتِ  أمَُّ إِحْدَى  فَأرَْسَلَتْ  نِسَائِهِ،  بَعْضِ  عِنْدَ    ُّالنَّبِي كَانَ  قَالَ:   ، ٍأنََس 2 - عَنْ 
حْفَةُ  المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ  فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّ
حْفَةِ،  حْفَةِ، ثمَُّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ  فِلَقَ الصَّ
كُمْ« ثمَُّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أتُِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ  وَيَقُولُ: »غَارَتْ أمُُّ
حِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأمَْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ.3 حْفَةَ الصَّ الصَّ

وقـد أشـار إلـى هـذا الضابـط ابـنُ عبـدِ البَـرِّ والعِـزُّ بـن عبـد السلام والشـيخ زكريـا 
ـوكاني.4 والشَّ الأنصـاري 

فروع الضابط

1 - مَـن أتـى إلـى صائـغ بصَـوْغٍ يَلحُمـه لـه فانكسـر عنـد لِحامِـه، فهـو ضامِـنٌ لـه لأنَّه 

1	 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام، )1/ 180(.
2	 صحيـح البخـاري، كتـاب الشـركة، بـاب تقويـم الأشـياء بيـن الشـركاء بقيمـة عـدل، )2491(، 139/3. صحيـح مسـلم، 

كتـاب الأيمـان، بـاب مـن أعتـق شـركا لـه فـي عبـد رقـم 1501.
3	 صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، )5225(، 36/7.

السلام، 1/ 180. أسـنى  بـن عبـد  العـز  فـي مصالـح الأنـام:  البـر، 209/7. قواعـد الأحـكام  ابـن عبـد  4	 الاسـتذكار: 
.16/3 الشـوكاني،  الجـرار:  السـيل   .345/2 الأنصـاري،  زكريـا  المطالـب: 
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أمـره أن يَلحُمـه لـه لا أن يكسِـره".

2 – إنّ صبَغ الصبّاغُ الثوبَ بغير ما أمره به صاحبُه لزِمه الضّمان".

هْـن عنـد المرتهَـنِ فضـاع، فـإنْ كان لمّـا أنْ دفـع  3 – مـن أرهـن رهْنًـا ففكَّـه وبقِـيَ الرَّ
هْـنَ فلـم يسُـلمْه لـه فهـو ضامـنٌ له، وإن لم يطلبْه فهـو بيده أمانةٌ". ـه طلـب منـه الرَّ إليـه حقَّ

4 - إنْ بـاع الوصِـيُّ أو الوكيـل مـالَ اليتيـمِ مـن حيـوان أو وِرْثـةٍ أو غيـرِ ذلـك بنَسِـيئة 
ولـم يخُـرج لـه الوفـاءَ فهـو ضامـنٌ له".

5 – يجـب علـى السـارق إعـادةُ المسـروقِ إنْ كان قائمًـا، أو مِثْلَـه إنْ كان لـه مِثْـلٌ، 
وإلّّا فعليـه ضمـانُ قيمتِـه.

6 – مَن استأجر خيّاطًا ليَخِيط له ثوبًا فتلِفَ تحت يدِه فإنهّ ضامنٌ له.

7 – الغاصب إذا تلِفَ بيده المغصوبُ فإنهّ ضامنٌ مِثْلَه إنْ كان مِثْلِيًّا، وإلّّا فقيمتَه.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتِمُّ الصالحاتُ، وبعدُ:

تبيّـنَ لنـا ممّـا سـبق ذِكـرُه مـن الضوابـط الفقهيـةِ أنّ لهـا أهميـةً كبـرى كونَهـا تجمـعُ 
سَ، ويرتقـي بهـا الفقيـهُ إلـى  فروعًـا مـن بـاب واحـدٍ، وتنفـعُ المفتـيَ والقاضـيَ والمـدرِّ

الاجتهـادِ. مراتـب 

ـبهات فتـؤدّي إلـى إسـقاطها،  ـرِقةِ فهـو مـن الحـدود التـي تعتريهـا الشُّ وأمّـا حـدُّ السَّ
ف إلـى سـفك الدّمـاءِ ولا إلـى قطـع الأيـدي، وإنمّـا  وهـذا يـدلُّ علـى أنّ الشـريعة لا تتشـوَّ
ـبهات إلـى أقصـى حدودِهـا، فـكلُّ مـا رُوعـي بالحفـظ فهـو محـروزٌ، وبالتالـي  تُعمـل الشُّ
مًـا بالغًـا النِصّـابَ، وأخرجَـه مـن حِـرْزه، ولـم  فلا يقُطـع السـارقُ إلّّا إذا سـرق مـالًًا متقوَّ
ـبهات  يكن له فيه شُـبهةُ ملكٍ، أو كان خائنًا أو منتهِبًا أو مختلِسًـا، إلى غير ذلك من الشُّ

المطروحـةِ فـي البحـث.
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فالإسلامُ ديـنُ رحمـةٍ حـرَص علـى صـون الدماءِ والأعضاء وحمايتِهـا، ورتبّ على 
ل لـه نفسُـه الاعتـداءَ عليهـا، فشُـرع  هدرهـا عقوبـاتٍ مناسـبةً تكـون رادعًـا لـكلِّ مَـن تُسـوِّ
القَصـاصُ والحـدودُ ليكونـوا سِـياجًا يحمـي النفـوسَ مـن المجرميـن بعـد توافُـرِ أسُُـسِ 
ابـنَ القيّـم إذ يقـول:"ورَدْعُ المفسـدين مستحسَـنٌ فـي  المسـؤوليةِ الجنائيـة. ورحِـم الله 
العقـول، أمّـا قولـُه: كيـف تَردعـون عـن سـفك الدمـاء بسـفكها، وإنّ ذلك كإزالة النجّاسـةِ 
بالنجّاسـة...قِيل لـه: ولـولا عقوبـةُ الجُنـاةِ والمفسـدين لأهلـكَ النـاسُ بعضُهـم بعضًـا، 
وفسَـدَ نظـامُ العالـم، وصـارت حـالُ الـدوابِّ والأنعـامِ والوحـوشِ أحسـنَ حـالًًا مـن بنـي 
آدَمَ.. ومـن المعلـوم أنّ عقوبـة الجُنـاةِ والمفسـدين لا تتِـمُّ إلّّا بمؤلِـم يَردَعُهـم، ويجعـل 
الجانـيَ نَـكالًًا وعِظـةً لمـن يريـد أنْ يفعـل مثـلَ فعلِـه، وعنـد هـذا فلا بُـدَّ مـن إفسـاد شـيءٍ 
غَـرِ والقِلّـةِ والكَثْـرَة".1 وآخـرُ دعوانـا أنِ الحمـد لله  منـه بحسـب جريمتِـه فـي الكِبَـرِ والصِّ

ربّ العالميـن.

1	 انظر إعلام الموقعين: ابن القيم، 79-78/2.
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